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 بسم الله الرحمن الرحيم
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 مــــصدق الله العظي
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 وسلم عليه الله صلى قال و
 

ا سهل الله لـــه ـــمــن سلـك طريقــا يلتمــس فيــه علم) 
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 .أهدي ثمار جهدي و عملي المتواضع إلى الوالدين الكريمين أطال الله في عمرهما

 .إلى زوجي و رفيق دربي لدعمه المستمر لي

 .لو بكلمة طيبةبعيد و  من إلى كل من ساعدني من قريب أو

 .لو بالدعاءإلى كل من سخت عليه نفسه و 

 .العمل المتواضع اجميعا أهدي هذإليهم 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 .وتعالى قبل كل شيء لفضل والنعمة والشكر لله سبحانهعتراف باإن أسمى عبارات الا

ناصري مريم التي أشرفت على : بأسمى عبارات الشكر والتقدير أتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذتي الفاضلة 
 مراحله بصدر رحبإنجاز هذا العمل ومتابعتها لجميع 

 .فلها مني كل الامتنان

 .أستاذ ساعدني في إتمام هذا العمل المتواضعكل كما أتقدم إلى  

 .كما أتقدم بالشكر إلى الأساتذة أعضاء اللجنة لقبولهم مناقشة هذا العمل 

 .كما أشكر موظفي وعمال مكتبة الحقوق بجامعة المسيلة على حسن استقبالهم ومساعدتهم

 .اعدني في إنجاز معالم هذا العمل إلى كل من س

 لكم جزيل الشكر
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 قانون الإجراءات المدنية والإدارية   : ق إ م إ   
 الجريمة الرسمية للجمهورية الجزائرية :    ج ر ج ج

 طبعة:            ط
 قانون مدني جزائري:      ق م ج
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 مقدمة
 :موضوع الدراسة/ 1

     منحها المشرعم وواسع من أجل تحقيق المصلحة العامة، حيث تقوم السلطة الإدارية في الدولة بنشاط ها
تعد من أهم مظاهر امتيازات السلطة والتي  ،أهمها القرارات الإداريةهذه الغاية جملة من الوسائل في سبيل تحقيق 

 .والتي تستمدها من القانون العام ،التي تتمتع بها السلطة الإدارية العامة
 ،تطبيق القوانينالعامة في الدولة و  ةاسءتها في تنفيذ السيمدى فعالية الإدارة وكفاهذه القرارات تعكس حيث 

بعض قرارات مراعاة ، إلا أنه يتعين عليها عند إصدارها مثل هذه الظة على النظام العامتسيير المرافق العامة والمحافو 
حريات ضمانة الحقيقية التي تصون حقوق و تشكل في النهاية الوالتي  وووعية،أو المشكلية القانونية سواء الروط شال

أو تعويضا  قرارات للطعن فيها إما إلغاء  ال هذهوتحول دون تجاوز مبدأ المشروعية وسيادة القانون، وإلا تعروت  الأفراد،
م مبدأ المشروعية الذي يعد من المبادئ لغاء والتعويض وجدا لضمان احراومما لا شك فيه أن قضاء الإ ،أو كليهما

 . الأساسية التي تقوم عليها الدول الحديثة
من خلال رقابته على أعمال وقرارات السلطة الإدارية بما  ،في إرساء مبدأ المشروعيةولقد أسهم القضاء الإداري 

من خلال  تمتعها بالامتيازات، وبين الموظفين العموميينها و يكفل تحقيق التوازن بين السلطة الإدارية وممارستها لوظائف
 .حماية حقوقهم الأساسية وحرياتهم

روعية والدفاع عن الحقوق والحريات الفردية يعتبر القضاء أكثر الأجهزة القادرة على حماية مبدأ المشلذلك  
 الموظف العامين كل من الإدارة و نظرا للدور الذي يقوم به القاوي الإداري في المنازعات الإدارية ب ،ة دستورياالمكفول

 لا ام على أنها أخطاء تأديبية أمتعلق بالسلطة التقديرية للسلطة التأديبية في تكييف أفعال الموظف العخاصة فيما ي
ن والتي يمكن أن يمتد أثرها إلى حرما ،توقيع العقوبة على الموظف العام وسلطات الهيئات الواسعة التي تمكنها من

 . الموظف العام من مزايا وظيفية هامة
وهذه الرقابة التي يفروها القضاء على قرارات الإدارة غير المشروعة لا يقصد بها شل حركة الإدارة وإعاقتها 

تلك التي صانتها  ،فراد وحرياتهمعدم اعتداء الإدارة على حقوق الأ ا، وإماا تهد  إلىوظائفها المخولة له عن ممارسة
 .القوانين الأخرىالدساتير و 

من بين يعد أمام القضاء غير المشروعة ولقد أقرت معظم دساتير العالم أن حق الطعن ود أعمال الإدارة 
والتي نص  161 ر الجزائري من خلال أحكام المادةتبناه الدستو  وهو ما ،الأفرادلكافة أهم الضمانات والحقوق المقررة 

إلا أن الأنظمة القانونية للوظيفة العامة لم توفر وسيلة  1،"ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الإدارية:"فيها

                                                           

، 11، ج ر ج ج العدد  16/10/8116الصادر في  11-16المعدل و المتمم بموجب القانون رقم  82/11/1996الدستور الجزائري الصادر في  1
 .10/10/8116الصادرة في 
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لتنظيم القانوني رجوع لالا يددي إلى ، ممالطعن القضائي في القرارات التأديبية ولا طبيعة الطعن القضائي بهذا الشأن
 .رض النظام التأديبي للموظف العاممن خلال ف بصفة عامة الذي كفله المشرع للرقابة القضائية على القرارات الإدارية

لا تختلف عن رقابة القضاء  ،ية الصادرة عن السلطات التأديبيةعلى القرارات التأديبرقابة القاوي الإداري ف
القرار التأديبي هو قرار إداري يستلزم توفر الشروط والأحكام المتعلقة ، لأن عموما القرارات الإداريةالإداري على 

 .حتى يمكن الطعن فيه بالإلغاء ،أحكام القرار الإداري بشكل عامب
 تصرفات الإداريةقانون ومانة أساسية لتحقيق المشروعية وخضوع اليمثل هذا النوع من الرقابة في دولة ال لذا

         الضمانتحقيق مبدأ التوازن بين الفاعلية و تكمن أهميتها في النظام التأديبي من خلال حيث لقواعد القانون، 
ام ـــلذا حظيت هذه الآلية بمكانة داخل الهرم القانوني، فأصبح حق معر  به في الإطار الدولي وذلك وفقا لأحك

لكل شخص الحق أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية "لتي نصت على أنه من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ا 12لمادة ا
 1."لإنصافه على أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون

 يلجأ إليها الموظف العام النهائية واللاحقة لكافة الضمانات القانونية والإدارية التي ضمانةال تعتبر وهي بذلك
يكون ذلك إما عن طريق إلغاء لرقابة القضاء الإداري، و  التأديبية القرارات التأديبية الصادرة عن السلطاتعليه تخضع و 

 .طلب التعويض عما يرتبه القرار من أورارلعدم مشروعيتها أو القرارات 
المشرع الجزائري النظام التأديبي للموظف العام من خلال تشريعه لعدة مراسيم وأوامر محاولا بذلك  سولقد كر  

لتوصل إلى نظام تأديبي متين يخدم الإدارة والموظف في آن وذلك من أجل ا ،التي تكتشف في كل مرةسد الثغرات 
 .نات الموظف في شتى مراحلهافي انتهاك وما هاتعسفها الإداري و فسادويكون رادعا للإدارة عن واحد، 

لقيام بأعماله ا كيفية  -ومن إطار قانوني منتهج-و بما أن الموظف العام يمثل الدولة فقد رسم له المشرع 
علاوة على النصوص تباعا، والقوانين الأساسية ووظائفه المهنية، وذلك عبر مراحل متعددة من سن التشريعات 

وكيفية تقييم أدائهم الوظيفي  ،جبات الموظفين وصفاتهم وطبيعة علاقاتهم مع الإدارةالتطبيقية العامة المحددة لحقوق ووا
الساري المفعول  10/16رقم الأساسي العام للوظيفة العمومية  الوصول إلى القانونلى غاية إ 2،ونظامهم التأديبي

هذا الخطأ  ،مقابل واجبات يلزم بتطبيقها بحذر لتفادي أي خطأ م حقوقا يتمتع بهاوالذي يجعل للموظف العا 3،حاليا
تحاسبه  در عن الموظف العام هو خطأ مهنيحيث يعتبر المشرع أن أي خطأ يصالكثير من المتاعب، الذي قد يرتب 

 في ذلك ط عقوبة على الموظف العام مرتكب الخطأ من خلال قرار تأديبي متبعةعليه السلطة الإدارية التابع لها، وتسل
الموظف وحية للتعسف المطلق يرك مما يوجب ألا  ،سن سير عملها كسلطة تأديبيةقواعد وتنظيمات توجهها لح

 .في غياب أدنى الضمانات تجاهه تخذللإدارة في أن العقوبة التي يمكن أن يتعرض لها الموظف العام لا ينبغي أن ت

                                                           

 .11/18/1912لأمم المتحدة في لحقوق الإنسان، الصادر عن الجمعية العامة لالإعلان العالمي  1
 .10،ص 8111ديوان المطبوعات الجامعية،  سعيد مقدم، الوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظور تسيير الموارد البشرية وأخلاقيات المهنة، 2
 . 16/10/8116الصادرة في  ،16ج ر ج ج العدد  ،الأساسي العام للوظيفة العمومية المتضمن القانون 11/10/8116الصادر في  10-16الأمر  3
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فدراسة هذا الموووع تعنى بتسليط الضوء على أهم ومانة من بين الضمانات الأساسية والجوهرية التي  اإذ
تحت  هذه الدراسة لذلك جاءت قررها المشرع لحماية الموظف العام المخطئ، والتأكد من سلامة تطبيق القانون،

 ." الرقابة القضائية على القرارات التأديبية " عنوان 
 

 :الدراسةموضوع أسباب اختيار / 2
 :لموووع يعود إلى أسباب ذاتية وأخرى موووعيةإن اختيارنا لهذا ا

، باعتباري موظفة بمجال القانون الإداري خاصة قانون الوظيفة العامةالشخصي  هتمامالا: الأسباب الذاتية -1
التأديب، وبذلك معرفة ما لي من حقوق وما الهيئة الإدارية في مجال علاقة الموظف العام و عامة، ومحاولة الغوص في 

 .علي من واجبات
 :ويمكن حصرها في النقاط التالية: الأسباب الموووعية -8
 ،توقيع العقاب على الموظف العام إصدار القرارات غير المشروعة و تعسف السلطة التأديبية في-
باعتبار هذا الأخير هو العصب المحرك للحياة العامة من خلال مشاركته في تسيير  أهمية موووع تأديب الموظف العام-

 المرافق العامة على اختلا  أنواعها،
 .الرقابة على أعمال الإدارة، باعتباره يمثل ومانة قانونية هامة لصون مبدأ المشروعيةفي لقضاء أهمية دور ا -

 

 :الدراسة موضوعأهمية / 3
 :التالية عناصرالهذا الموووع من خلال تظهر أهمية 

وظف الدستورية والقانونية والدولية التي حظيت بها ومانة الطعن في القرارات التأديبية الصادرة ود المالهامة المكانة -
 العام أمام الهيئات القضائية،

ا تصدرها الإدارة العامة، والتي قد ينجم عنهالإحاطة بكافة الجوانب المرتبة على القرارات التأديبية غير المشروعة التي -
 إلحاق الضرر بالموظف العام سواء كان وررا ماديا أو معنويا،

سيادة القانون والتي لن تتحقق إلا بوجود رقابة قضائية لطة التأديبية لمبدأ المشروعية و القيمة الحقيقية لخضوع الس- 
 يات الموظف العام،وحماية حقوق وحر  فعالة تشكل الضمان الحقيقي لخضوع الإدارة للقانون

جوانب الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة المصدرة للقرار التأديبي والمتضمن العقوبة التأديبية  توويح كافة-
أو التعويض عن الضرر الذي لحق بالموظف  ،ا عن طريق إلغاء القرار التأديبيالمسلطة على الموظف العام، وذلك إم

 .ت التأديبية بالإلغاء أو التعويضم، طبقا للقواعد العامة للطعن القضائي في القراراالعا
 
 

 :الدراسةأهداف / 4
 :الهد  من دراسة هذا الموووع يكمن في
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 ود الموظف العام،توويح الشروط التي يجب اتباعها في توقيع العقوبات التأديبية الصادرة - 
أهم أدوات الإدارة في ممارسة نشاطها والذي جوهره القرار الإداري في مشروعيته ومدى صحته  التعر  على إحدى-

 ،وسلامته
كون وحية التعسف وحمايته حتى لا يفي مجال القرار الإداري التعر  على إحدى الضمانات المقررة للموظف العام -

 .المطلق للإدارة
 

 :الدراسةإشكالية / 5
 :الآتية  لإشكاليةطرح ا ولمعالجة هذا الموووع يمكن ذكره، كل ما سبقمن خلال  

كضمانة لحماية حقوق الموظف   على القرارات التأديبية، ومدى فعاليتها ما هي آليات الرقابة القضائية -
 ؟العام

 :ويندرج تحت هذه الإشكالية الرئيسية مجموعة من الأسئلة الفرعية
 لدعوى الإلغاء؟كيف يمكن للقرار التأديبي أن يكون أساسا   -
 وهل يمكن للقاوي الإداري ممارسة رقابتة على القرار التأديبي من خلال دعوى التعويض؟ -
 ؟رارات الصادرة عن القاوي الإداريما مدى التزام السلطة التأديبية بتنفيذ القو  -

 

 :المقاربة المنهجية/ 6
هو المنهج الرئيسي الذي  المنهج التحليلي يتطلب موووع دراستنا الاعتماد على عدة مناهج، وقد كان

يتلاءم مع هذا النوع من الدراسة، وذلك من خلال تحليل بعض الآراء الفقهية والقرارات القضائية  اعتمدناه باعتباره
على مصادر الفقهاء  بالاعتمادإوافة إلى تطبيقات القضاء الإداري الجزائري، عن مجلس الدولة الفرنسي،  ةالصادر 
الذين كتبوا في هذا المجال، كما استعنا بالمنهج الوصفي في الكثير من عناصر هذه الدراسة وهذا عند تطرقنا  ثينوالباح

 .صائص والإحصاءات كما وكيفالسرد بعض الإجراءات والخ
 

 :صعوبات الدراسة/ 7
المراجع والبحوث  قلةبالرغم من أهمية هذا البحث إلا أنه قد واجهتنا الكثير من الصعوبات، أهمها 

القضائية الإدارية  الاجتهاداتوالدراسات المتخصصة في مجال الوظيفة العامة في القانون الجزائري، إوافة إلى قلة 
 .راءات المدنية و الإدارية الجديدالحديثة خاصة بعد صدور قانون الإج

 
 

 :خطة الدراسة/ 8
 : هذا الموووع إلى  فصلين  قسمالمطروحة، للإجابة على الإشكالية   



 ...............................................................................................................ةــــدمقــــم 
 

 ه‌
 

فيه دراسة  تمت، والذي شروعةالمغير خلال إلغاء العقوبة التأديبية  رقابة القضاء منتحت عنوان  ولالأفصل الجاء 
التطرق كما تم المبحث الأول،  في  رقابة القاوي الإداري على مشروعية القرار التأديبي من الناحية الشكلية والموووعية

 .في المبحث الثاني بإلغاء القرار التأديبي آثار الحكمإلى 
، والذي شروعةالمغير رارات التأديبية رقابة القضاء من خلال دعوى التعويض عن الق فصل الثاني تحت عنوانلوجاء ا

الذي تتفرع تحته مطلبين الأول ، و في مبحث أولعن قرارتها التأديبية  الإدارةالقواعد العامة لمسدولية فيه دراسة  تمت
دارة عن وفي المطلب الثاني حالات مسدولية الإ ،عن القرارات التأديبية يتمثل في أركان المسدولية الموجبة للتعويض

، والذي في المبحث الثاني دارة عن قرارتها التأديبيةار المرتبة عن تقرير مسدولية الإالآث،ثم تطرقنا إلى  القرارت التأديبية
 التزامفي المطلب الثاني ، و دارة عن قراراتها التأديبيةالأول في جزاء تقرير مسدولية الإ تتفرع تحته مطلبين يتمثل المطلب

 .دارة بتنفيذ الحكم بالتعويض عن القرار التأديبيالإ
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 الفصل الأول 
 مشروعةالغير خلال إلغاء العقوبة التأديبية  رقابة القضاء من

 
ب على تسواء في الماضي أو المستقبل مع محو الآثار التي تت  الأخير،لهذا  اعدامنايعتبر إلغاء القرار التأديبي 

بالنسبة للماضي والمستقبل أي بأثر  دارية من قوتها القانونيةء هو إنهاء أو تجريد القرارات الإفالإلغا القرار الملغى،
 1.رجعي

ية فهي دعوى قضائ ،على مشروعية القرارات الإداريةلغاء وسيلة من وسائل الرقابة القضائية باعتبار دعوى الإو  
 2(م إ  ق إ 46المادة ) والأهلية  (م إ  ق إ 31المادة )الصفة القانونية والمصلحة  عينية أو موضوعية يحركها صاحب

ر سلطة ووظيفة وتنحص الحكم بإلغاء قرار إداري نهائي غير مشروع، طالبا ،ا أمام جهة القضاء المختصةيرفعهو 
داري المطعون فيه بعدم دى مشروعية أو عدم مشروعية القرار الإلغاء في فحص وتقدير مالقاضي في دعوى الإ

في مدى توافر شروطها بالنسبة  فالقاضي المختص قبل أن يبحث في موضوع الدعوى عليه أن يبحث 3المشروعية،
والمواعيد المقررة  ،والإجراءات يةقواعد الشكلوال ،الأهليةوالتي تتمثل في الصفة والمصلحة و  ،للموظف العام المدعي

والمتعلقة بأوجه وحالات وأسباب الحكم بإلغاء القرار  ،ينتقل إلى البحث في الشروط الموضوعية للدعوى ثم ومن  ،قانونا
   فصل  ،تهمن عدم مشروعيفإذا تأكد  ،داري بالرقابة على مشروعية القرار التأديبييقوم القاضي الإ وعليه التأديبي،

 .هامة لحماية الموظف العام رافع الدعوى آثار ويتتب على هذا الحكم بالحكم بإلغاء القرار،في موضوع الدعوى 
 :جاء تقسيمنا لهذا الفصل على النحو التالي وعلى هذا الأساس،

  مشروعية القرار التأديبيعدم على القضائية الرقابة : المبحث الأول
 آثار الحكم بإلغاء القرار التأديبي: المبحث الثاني

 
 

                                                           

 .205دراسة مقارنة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، د س ن، ص –التأديب سعد نواف العنزي، الضمانات الإجرائية في /د 1
حيث  ،52/05/5000، الصادرة في 53العدد ج ر ج ج  ،نون الإجراءات المدنية والإداريةالمتضمن قا 51/05/5000الصادر في  00/00قانون  2

،فمن خلال هذه المادة نجد أن ..." صفة ومصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون  لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له: "منه على 31نصت المادة 
لشروط، أما شرط المشرع الجزائري قد أورد الصفة والمصلحة المحتملة أو القائمة ضمن الشروط الشكلية، حيث لا تقبل الطلبات المقدمة إذا لم تتوفر هذه ا

من نفس القانون، لمزيد من  46اءات وليس شرطا لقبول الدعوى، فأدرجها ضمن الدفع بالبطلان في المادة الأهلية فقد اعتبره المشرع شرطا لصحة الإجر 
 .5000، دار بغدادي للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 3عبد الرحمن بربارة، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ط: التفاصيل حول هذه المسألة، انظر

 .376 ص، 5000والنشر والتوزيع، الجزائر،  ، دار هومة للطباعة5ارة العامة والقانون الإداري، طنظرية القرارات الإدارية بين علم الإدعمار عوابدي، /د3 
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 المبحث الأول 
 مشروعية القرار التأديبيعدم على  القضائية الرقابة

فتكون مقيدة بالعمل  لقانون،ملزمة بالخضوع لانون العام أن السلطة التأديبية من بين المبادئ التي يقرها الق
وعدم إضافة إلى ضبطها بمشروعية السبب والمحل  ،والإجراءاتاص والشكل كضابط الاختص  ،ضمن ضوابط معينة

وترتبط تلك الضوابط ارتباطا وثيقا  وذلك حتى تبرر القرار الذي قامت بإصداره، ،إساءة استعمالهاراف بالسلطة و الانح
تعتبر  ابدأ المشروعية المقرر قانونلمهذه الأركان  عدم مطابقة ةوفي حال التأديبي، الإداريلقرار عليها االأركان التي ينبني ب

لتي يجب على الموظف رافع قد شابه عيب من العيوب ايكون  -حينئذ –لأن القرار  ،أسبابا لإلغاء القرار التأديبي
رقابة  وتتجسد ،كم بإلغاء القرار المطعون فيهلغاء إثباتها حتى يتسنى للقاضي الإداري بسط رقابته والحدعوى الإ

والتي تمثل العيوب التي تلحق بالمظهر شروعية الشكلية للقرار التأديبي، رقابته على الم :داري من خلالالقاضي الإ
إضافة إلى رقابة القاضي  ،الإجراءاتيب عو  ،عيب مخالفة الشكلو  الاختصاص،وهي عيب عدم  ،الخارجي للقرار

عيب السبب  تلحق بالموضوع الداخلي للقرار، وهيوالتي تمثل العيوب التي  التأديبي، ية الموضوعية للقرارعلى المشروع
 .عيب الانحراف بالسلطةعيب المحل و و 

 :لذلك ارتأينا تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين
 عدم المشروعية الشكلية للقرار التأديبيالرقابة القضائية على : المطلب الأول

 عدم المشروعية الموضوعية للقرار التأديبيالرقابة القضائية على : انيالمطلب الث
 المطلب الأول

 المشروعية الشكلية للقرار التأديبيعدم الرقابة القضائية على  
فهي  ،والإجراءاتالاختصاص والشكل  تنحصر العيوب الشكلية للقرار التأديبي في العيوب التي تلحق عنصر

    ويقصد بها تلك التي لا تتعلق بالاعتبارات الموضوعية السابقة  الخارجية للقرار التأديبي،قابة بذلك تندرج ضمن الر 
نظمة والقواعد الم ،(الفرع الأول )ة بإصدار القراروإنما تلك التي تتعلق بالسلطة المختص ،أو اللاحقة للقرار التأديبي

 (.الفرع الثالث) دارية عند إصدار القرار التأديبي بعها السلطة الإجراءات التي تتم الإو  ،(الفرع الثاني ) للشكل 
 الفرع الأول

 للقرار التأديبي عيب عدم الاختصاصالرقابة القضائية ل
 1"الإداريعدم القدرة قانونا على اتخاذ القرار :"داري بأنهفي المجال الإيمكن تعريف عدم الاختصاص 

 2.نون أو المبادئ العامةفالاختصاص هو مجموع صلاحيات الموظف التي يحددها القا
                                                           

 3007رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، كلية الحقوق،  ،سلطة تأديب الموظف العام في القانون اليمني والمقارنمحسن غالب عبد الله محسن، /د 1
 .240ص 

 .300ص  ،3070دار المعارف، القاهرة، مصر،  ري،القضاء الإدا ،سعاد الشرقاوي/د : نقلا عنالمرجع نفسه  2
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إحدى نتائج مبدأ الفصل بين و  ،وم عليها القانون العام الحديثعتبر فكرة الاختصاص حجر الزاوية التي يقوت
داخل كل  حيث يقوم القانون بتحديد اختصاصات كل سلطة من السلطات الثلاث في الدولة وتوزيعها ،السلطات

 .سلطة من السلطات العامة
ما و على الموظف أن يلتزم حدود الاختصاص ك هو من عمل المشرع،ة أن تحديد الاختصاص و القاعدة العام

   عيب الاختصاص أقدم أوجه الإلغاء ظهورا في قضاء مجلس الدولة الفرنسي فيعد رسمها المشرع صراحة أو ضمنا،
وحيد الذي يزال العيب اللا  لاحقا، غير أنهاستقلت عنه التي  الذي استمدت منه العيوب الأخرىالأصل كما أنه 

حيث ، 57/03/3027ري في حكمها الصادر في هذا ما أ كدته محكمة القضاء الاداري المصو  يتعلق بالنظام العام،
وجه الإلغاء الذي ألا يزال حتى اليوم هو الوجه الوحيد من ( عيب الاختصاص)و لذلك فإن العيب : ) ...تقول 

 1.(يتعلق بالنظام العام
كما ، أية مرحلة كانت عليها الدعوىفإنه يجوز إبداؤه في ،ب الاختصاص مرتبطا بالنظام العامو لما كان عي

الأفراد على مخالفة دارة و تفاق بين الإفضلا عن ذلك لا يجوز الاو  من تلقاء نفسها، به لمحكمة أن تقضيينبغي على ا
 2.قواعد الاختصاص

ات مكانيداري إذا كان لا يدخل في حدود الإر الإأن عيب الاختصاص يشوب القرا نجد ،من خلال ما تقدم 
  الحلول، أو أو من خلال التفويض ،ويكون مصدر القرار مختصا إما بنص القانون القانونية للشخص الذي أصدره،

المتضمن القانون  01 - 04من الأمر رقم  346،  345وهذا ما نص عليه المشرع الجزائري في المواد  3،بالإنابةأو 
المتعلق بسلطة التعيين  00-00رقم التنفيذي المرسوم  من 05وأيضا نص المادة  4،العام للوظيفة العموميةالأساسي 

والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع  ،أعوان الإدارة المركزيةو بالنسبة للموظفين الإداري  والتسيير
 5.الإداري

 -وهو المتفق عليه-حدى الصورتين إيمكن أن يأخذ بي، التأديوعيب عدم الاختصاص الذي يشوب القرار 
 .فقد يكون عدم الاختصاص جسيما وقد يكون بسيطا

داري ن القرار الإذا ما كا، وذلك إيطلق عليه اصطلاح اغتصاب السلطة الاختصاص الجسيمعدم عيب  :أولا 
     حدى السلطتين التشريعية ، أو من سلطة إدارية في موضوع اختصاص إن فرد ليست له أي صفة عامةا عصادر 

                                                           

 .201ص ، 3004 ،القاهرة ،دار الفكر العربي قضاء الإلغاء، ،الكتاب الأول ،، القضاء الإداريسليمان محمد الطماوي/د 1
 .240ص ،  السابقالمرجع  ،سنمحسن غالب عبد الله مح/د 2
 منشورات الحلبي الحقوقية ،3ط  ،-دراسة مقارنة –رشا محمد جعفر الهاشمي، الرقابة القضائية على سلطة الإدارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معها  3

  .310ص  ،5030 ،بيروت
 .سابق الإشارة إليه، ميةالمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمو  01 - 04من الأمر رقم  346،  345 أنظر المواد  4
بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية ،والولايات  الإداري المتعلق بسلطة التعيين والتسيير 57/01/3000الصادر في  00-00المرسوم التنفيذي رقم  5
 .50/01/3000الصادرة في  ،31ج ر ج ج العدد  ،ت الطابع الإداريالمؤسسات العمومية ذاالبلديات و و 
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دارية أخرى لا علاقة لها إدارية على اختصاص سلطة إويتحقق الغصب  كذلك في حالة اعتداء سلطة  1،أو القضائية
أو حالة صدور قرار إداري من موظف لا يملك سلطة إصدار  ،كصدور قرار من وزير في شأن يتعلق بوزارة أخرى،  بها

وفي هذه  ،داريظف على اختصاصات مجلس يملك وحده إصدار القرار الإعتداء مو ا أو ،طلاقاقرارات إدارية إ
بل يعتبر معدوما مع ما يتتب  ،إن القرار الإداري لا يعتبر باطلا فحسبالحالات نظرا لجسامة عيب الاختصاص ف

 2.على هذا الوضع من نتائج
وبالتالي  ،درجة الانعدام إلىبالقرار  أو اغتصاب السلطة ينحدرالجسيم أن عدم الاختصاص  بالإشارةوجدير  

عمال دارة تنفيذ هذا النوع من الأ، كما أن محاولة الإداريةفي القرارات الإلا يتقيد الطعن فيه بالمواعيد المحددة للطعن 
 3.يعد اعتداءا ماديا

ت فيما بينهم  صاتي تنظم الاختصادارة للقواعد اليقصد به مخالفة موظفي الإ عيب الاختصاص البسيط  :ثانيا 
  4.دون أن ترقى تلك المخالفة إلى درجة اغتصاب السلطة

فإن العيب البسيط مجرد واقعة مادية لا تلحقه حصانة، كان عدم الاختصاص الجسيم يعدم القرار ويصبح   لماو 
 5المحدد للطعن فيه لغاء بمرور الميعادن من الإيتحصم يمكن أن و ، إلا أنه لا يفقد القرار مقوماته ،يجعل من القرار باطلا

 :دة حالات ويكون عدم الاختصاص البسيط في ع
 .حالة عدم الاختصاص من حيث المكان -
 .حالة عدم الاختصاص من حيث الزمان -
 .الأشخاصحالة عدم الاختصاص من حيث  -
 .الموضوع حالة عدم الاختصاص من حيث -
 

ة تمتد أثرها إلى خارج دار رارات من قبل رجال الإد به صدور قالمقصو : حالة عدم الاختصاص من حيث المكان -1
  دارة قرارا يخرجصدر أحد أعضاء الإكأن ي   6،قليمية الموضوعة والمعينة بموجب القوانين لمزاولة اختصاصهمالحدود الإ

 . لعضو إداري آخراني ويدخل في الاختصاص المكاني عن مجال اختصاصه المك

                                                           

 .207ص ، المرجع السابق، قضاء الإلغاء ،الكتاب الأول ،القضاء الإداري سليمان محمد الطماوي،/د 1
   .200ص المرجع نفسه،  2
 .243ص  ،السابقالمرجع  ،محسن غالب عبد الله محسن/د 3
 .المرجع نفسه 4
  1 ص ،ن ،د سلجزائر ،تلمسان ،كر بلقايد بجامعة أبي ،ى مشروعية القرارات الإداريةالرقابة القضائية عل ،مين كمالمحمد الأ 5

 ‹ blog-post_2245  Boubidi.blogspot.com                                         :                 الموقع الإلكتوني متوفر على 
العربية الأكاديمية  ،سالة ماجستير في القانون الإدارير  ،نةدراسة مقار  – الرقابة القضائية على مشروعية القرارات الإدارية ،سلام عبد الحميد محمد زنكنة 6

 .04ص ، 5000لقانون والسياسة، قسم القانون، ألمانيا، لية االمفتوحة في الدنمارك، ك
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دارية تكون عادة ، لأن الحدود الإقليمية للاختصاصات الإعملاحالات عدم الاختصاص المكاني نادرة و 
المتضمن  01 - 04من الأمر رقم  317المكاني في مجال التأديب في المادة  الاختصاصو نجد 1،واضحة لا لبس فيها

إليه  للقواعد التي تحكم المنصب الذي انتدبالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،حيث يخضع الموظف المنتدب 
 .و الذي هو مكان ممارسة مهامه

دارة اختصاصاته دون مراعاة القيود يقصد به أن يزاول أحد رجال الإو : عدم الاختصاص من حيث الزمان -2
دارة قرارا إداريا قبل صدور قرار تعيينه أو بعد قبول استقالته أو فصله لإكما لو أصدر رجل ا 2،الزمنية الموضوعة لذلك

أو لإصدار قرار دة معينة لممارسته اختصاص معين كذلك إذا حدد المشرع مالته على التقاعد،الوظيفة أو إحمن 
داري الصادر بعد انتهاء المدة الزمنية المعينة لإصداره يعد باطلا ومعيبا بعدم الاختصاص إذا فإن القرار الإ ،محدد

 3.اشتط المشرع ذلك
 بجوارف عدم إرجاء آثارها إلى المستقبل،دارية و الإ نيت قاعدة عدم رجعية القراراتساس بعلى هذا الأو  

 4.رجاءالاختصاص تحول دون الرجعية والإ الاعتبارات المستمدة من ضرورة استقرار المعاملات فإن قواعد
و قد نجد أيضا الاختصاص الزماني فيما يخص المهل التي يحددها القانون للتبليغ عن الخطأ، وهو ما نصت 

 5المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية 01 - 04من الأمر رقم  344 – 342عليه المواد 
داري يقصد بعيب عدم الاختصاص الشخصي أن يتم اتخاذ القرار الإ عدم الاختصاص من حيث الأشخاص -3

ستلزم يحيث أنه  الجزائري، قضاء مجلس الدولة وهذا ما أكده ،لذلكل مؤهم ل و من جهة إدارية أو موظف غير مخوم 
في الملف ما جاء في قرار مجلس الدولة  هو، و الإداري يكون باطلاالقرار فإن  عنصر الاختصاص الشخصي وإلام  مراعاة
ورد  ، وقدالبلدي لبلدية المحمديةالشعبي رئيس المجلس ضد  (ع.ش)في قضية  .32/07/5005بتاريخ  6033رقم 

العارض استفاد من قطعة أرضية ببلدية المحمدية تبلغ مساحتها حيث يتبين من المستندات المرفقة بالملف أن ..." :به
 13/00/3007لهذه البلدية بتاريخ  بموجب مقرر إداري صادر عن رئيس المندوبية التنفيذية متا مربعا، 030

قاري المتضمن التوجيه الع 00/52من القانون رقم  71حيث يلاحظ مجلس الدولة في هذا الشأن أنه بالنظر للمادة و 
ن هذا فإ ،يير والتنظيم العقاريين الحضريينالمحدد لقواعد إحداث وكالة محلية للتس 602/00 من المرسوم رقم 1المادة و 

 6". ...، يعتبر باطلا وعديم الأثر لصدوره من شخص ليس لديه الصفة للقيام بمثل هذه التصرفاتالمقرر 
وبالتالي يجب أن يكون  التي حددها المشرع،ص أو الهيئة داري أن يصدر من الشخفيجب لصحة القرار الإ 

 ن فردانه إذا كايقرار تعيدارة ب، فتثبت هذه السلطة لعضو الإلمصدر القرار وجود قانوني وسلطة التعبير عن إرادة الدولة
                                                           

 .243محسن غالب عبد الله محسن، المرجع السابق، ص  1
 .413ص السابق،  رجعالم، قضاء الإلغاء الكتاب الأول، ،القضاء الإداري سليمان محمد الطماوي،/د 2
 .341، ص 5000مازن راضي ليلو، الوجيز في القانون الإداري، منشورات الأكاديمية العربية في الدنمارك، /د 3
 .413ص  ،السابق  ،المرجع القضاء الإداري ،الكتاب الأول ،قضاء الإلغاءسليمان محمد الطماوي ،/د 4
 .، سابق الإشارة إليهالمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية 01 - 04من الأمر رقم  346،  345 أنظر المواد  5
 .33ص  ،5030-5007 ،30الدفعة  المدرسة العليا للقضاء، مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، ،عيوب القرار الإداري ،دراف حدة 6
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رية رعية القرارات الصادرة من عضو الإدارة أو الهيئة الإداوعليه تتوقف ش ،تشكيله إذا كانت هيئةبالصادر  روبالقرا
 1.على شرعية قرار التعيين أو التشكيل

ختصاصات ممارسة الاحق شخاص الذين لهم الألا يكتفي المشرع بتعيين حيث الموضوع  عدم الاختصاص من -4
يه أن يقتصر على ما ذكره صراحة وبالتالي يتعين عل ،لأعمال التي يجوز لهم ممارستهاوإنما يحدد لكل منهم ا دارية،الإ

 2.باطلا المشرع من ضمن اختصاصه كان قراره لم يجعله اوج عنه وأصدر قرار فإذا حاول الخر 
يدخل ضمن  يظهر عيب الاختصاص الموضوعي حينما تقوم هيئة إدارية أو موظف بإصدار قرار لاو 

و مدى تصاص الموضوعي يعني تحديد دائرة أن الاخوبالتالي فإ 3،وضوعات والصلاحيات والمهام المخولة لهالم
  4.الممنوحة للمختصالسلطات 

 
         ، ويتمثل كثر حدوثااص أقل خطورة من اغتصاب السلطة وإن كان أوهذا النوع من عيوب الاختص

 :في الحالات التالية
والتي تتطابق مع فهي بذلك تخالف قاعدة تسلسل النصوص  ،هيئة عليائة مرؤوسة على سلطات اعتداء هي -3

 ،جهزة والهيئاتتسلسل الأ
بالنسبة للهيئة مثلما هو مقرر في مجال سلطة الوصاية  5،ئة العليا على صلاحيات الهيئة الدنياالهي اعتداء -5

لالية القانونية لممارسة اختصاصاتها طبقا ، حيث تتمتع هذه الأخيرة بالاستقالمركزية على هيئة لامركزية
 6،للقانون

تدي سلطة إدارية على اختصاص سلطة وتظهر عندما تع ،هيئة إدارية على اختصاص هيئة موازية لها اعتداء -1
     فالغالب أن يكون المشرع قد وضع السلطتين المعتدية  تربطها بها صلة تبعية أو إشراف،إدارية أخرى لا 

 7،كل منهما  اختصاصو المعتدى عليها على قدم المساواة فيما يتعلق بممارسة 
ل بالتعديالرئيس واسعة على أعمال مرؤوسه بالرغم من أن سلطة ، الرئيس على اختصاصات المرؤوس اعتداء  -6

و إذا تم تجاوزها تعتبر اعتداءا على اختصاصات  ،إلا أنه لتلك السلطة حدودا والتصديق، والإلغاءوالسحب 
 8.المرؤوس

                                                           

 .03المرجع السابق، ص  سلام عبد الحميد محمد زنكنة، 1
 ،ند س ، لوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، محاضرات في القانون الإداري موجهة لطلبة السنة الثانية حقوق، كلية الحقوق و العرادميلي م2

 .31ص 
 .155ص  ،5007 عنابة، دار العلوم للنشر والتوزيع، دعوى الإلغاء، القضاء الإداري، ،محمد الصغير بعلي 3
 .45ص  ،5002 عنابة، ، دار العلوم للنشر والتوزيع،رارات الإداريةالصغير بعلي، الق محمد 4
 .303، ص ن الجزائر ،د س  ،ن المطبوعات الجامعيديوا ،7ط بيوض خالد،فائز أنجق و  ترجمة ،المنازعات الإدارية ،وأحمد محي 5
 .152ص  ،المرجع السابق ،دعوى الإلغاء ،مد الصغير بعلي، القضاء الإداريمح 6

 . 407، المرجع السابق ، ص قضاء الإلغاء الكتاب الأول، القضاء الإداري،، ان محمد الطماويسليم/د 7
 .154ص  المرجع السابق، ،دعوى الإلغاء ،القضاء الإداري محمد الصغير بعلي، 8
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 الفرع الثاني
 في القرار الإداري التأديبي مخالفة الشكلعيب الرقابة القضائية ل

فلا نجد قواعد عامة تبين  1،احتامها القانونشكال التي يشتط بعض الأ لإصدار قرار إداري يجب مراعاة
    هادارة أن تتبعبل توجد نصوص قانونية تحدد إجراءات معينة على الإ دارية،زمة في جميع القرارات الإالأشكال اللا

 2.أو تفرغ قراراتها في أشكال معينة تحت طائلة البطلان
ويمكن تعريف عيب  3،دارة  إرادتها بإصدارهو الصورة التي تفرغ فيها الإداري هوبالتالي فالشكل في القرار الإ 

دارية القرارات الإ لإصدارعدم احتام القواعد الشكلية المحددة  ": بأنهستاذ سليمان محمد الطماوي الشكل حسب الأ
 4.".كلية أو بمخالفتها جزئياتلك القواعد   بإهمال سواء كان ذلك ،ين واللوائحفي القوان

 
ولذلك فإن  5،داري أي القالب المادي الذي يفرغ فيههر الخارجي الذي يتخذه القرار الإيقصد بالشكل المظو 

خالفتها فهنا يصيب القرار بعيب صدر القرار دون الالتزام من قبل الادارة بالشكليات التي ينص عليها القانون أو بم
 6.لعدم مشروعيته للإلغاءالشكل و يجعله قابلا 

كتابة   مثل شكلية ،داريةللقرارات الإكل في مجموعها المظهر الخارجي موعة من الشكليات تشم وهناك مج
كذا تبليغ ع، تثبيت تواريخ صدور القرارات و شكلية التوقي، الإداريةشكلية تسبيب القرارات القرارات في وثيقة معينة، 

 .القرارات للمخاطبين بها
فتكون  ،يرها وفاعليتها إلى شكليات جوهرية وأخرى ثانويةوتنقسم هذه الشكليات من حيث مدى وقوة تأث

ات أثناء اتخاذ إعمال هذه الشكليتقرر ضرورة احتام و الشكليات جوهرية عندما يتدخل المشرع أو السلطة التنظيمية و 
أو نشر القرار غ القانون على ضرورة تسبيب القرار في حالات معينة أو تبلي التي ينص فيهاة ــالالح مثلا داري،القرار الإ
كما تعتبر الشكليات جوهرية إذا كانت مقررة لحماية حقوق وحريات الأفراد ومصالحهم مثل شكلية تسبيب  ،الصادر

 .القرار إذا تعلق الأمر بنزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة 
ها وتعديلها حيث يمكن تداركها بإصلاح ،بينما تعتبر الشكليات غير جوهرية إذا لم ينص عليها المشرع

 7.المعنية الإداريةوتصحيحها عند اللزوم من طرف السلطات 
                                                           

 .301المرجع السابق، ص  أحمد محيو، 1
 .75المرجع السابق، ص  ، القرارات الإدارية،محمد الصغير بعلي 2
 .257ص  ،5000 سكندرية،منشأة المعارف للتوزيع، الإ ،-الأسباب و الشروط –دعوى إلغاء القرار الإداري  ،د العزيز عبد المنعم خليفةعب 3
 .410، المرجع نفسه، ص قضاء الإلغاء الكتاب الأول، القضاء الإداري،، سليمان محمد الطماوي/د 4
 .372ص  ،5002 التوزيع، عنابة،دار العلوم للنشر و  ،1، ط ريةمحمد الصغير بعلي، الوجيز في المنازعات الإدا 5
، 3047ار النهضة العربية، القاهرة، ، د6د محمد حافظ، القضاء الإداري، طمحمو /د: نقلا عن 246محسن غالب عبد الله محسن، المرجع السابق، ص  6

 .245ص 
، ديوان المطبوعات الجامعية،  6نظرية الدعوى الإدارية، ط-ثاني القضائي الجزائري، الجزء العمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام /د 7

 .233، ص 5002الجزائر، 
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ملف القضية رقم  02/01/3002كمة العليا الصادر في دارية بالمحالغرفة الإ قرارفي هذا السياق نجد و 
حيث يستخلص من الوثائق : ) الذي جاء فيه و  ضد وزير التبية الوطنية( ع .ع)في قضية السيد ، 351004

بصفته رئيسا لحراس المدرسة الوطنية ( ع .ع)ضد السيد  30/35/3005وعة أن قرار الفصل الصادر في المدف
  1....(بمستغانم غير مسبب مما يستوجب إلغاءه

 
 الفرع الثالث 

 في القرار الإداري التأديبيالإجراءات مخالفة عيب الرقابة القضائية ل
دارة وتقوم بها قبل اتخاذ القرار بعها الإالتصرفات التي تتم ، -بصفة عامة – الإدارييقصد بإجراءات القرار 

 3.سية لازمة لحماية حقوق الأفرادل في مجملها ضمانات أساوهي تشكم  2،وإصداره نهائيا
جراء في القرار الاداري باعتبار أن عيب بين عيب الشكل وعيب الإ الإداري القانون كن التمييز في مجالويم

ي للقرار وذلك تأسيسا على أن عيب الشكل يتعلق بالمظهر الخارج ،جراءن عيب الإالشكل مختلفا ومستقلا ع
ومن أهم حالات عيب  4،عها في إعداد القرار قبل إصدارهالتي يتعين اتبا بالإجراءاتجراء الإداري بينما يتعلق الإ

 :  5جراءات نجدالإ
 رية،إصدار القرارات الإداالمقرر لاتخاذ و  ستشاريالاجراء مخالفة الإ -3
قرارات الصدارها مثل والتي يتطلب إجراء التحقيق قبل إ الإداريةجراءات التحقيق في القرارات إحالة مخالفة  -5

 التأديبية،
لة مثل دارية التي يتم اتخاذها بواسطة المداو ت نظام المداولات في القرارات الإحالة مخالفة قواعد وإجراءا -1

 قرارات البلدية والولاية،
     كما هو الحال   ،دارية التي تتضمن عقوبات إداريةاحتام حق الدفاع في القرارات الإاء حالة مخالفة إجر  -6

يشكل خطرا على الحقوق أن وكل ما من شأنه  ،داريأو في مجال الضبط الإ ، القرارات الإدارية التأديبيةفي
 الحريات،و 

 . إجراء احتام المدد القانونية -2

                                                           

في القانون العام، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، كلية  ماجستير، مذكرة الرقابة القضائية على القرارات التأديبية الصادرة ضد الموظف العاممرابط خديجة،  1
 .67، ص 5035-5033لعلوم السياسية، قوق و االح
 .76المرجع السابق، ص  محمد الصغير بعلي، القرارات الإدارية، 2
 . 242محسن غالب عبد الله محسن، المرجع السابق، ص  3
 مجلة العدل، "-لكة العربية السعوديةدراسة تحليلية في ضوء قضاء ديوان المظالم في المم -عيب الشكل في القرار الإداري " ،أيوب بن منصور الجربوع/د 4
 .533 ص ،الرابعةالسنة  ،3611شوال  ،الرياض ،24دد الع
 .234، المرجع السابق، ص ...عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات /د 5
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دارية بالمحكمة العليا الغرفة الإ قرار كهنا ،جراءاتبالمحكمة العليا لعيب الإ داريةمن أمثلة تطبيقات الغرفة الإو 
ضد والي باتنة ووزير الداخلية ( ع ا)، قضية السيد 30003في ملف القضية رقم  54/03/3000الصادر في 

من منصبه  ( ع ا)سيد دارية بالمحكمة العليا بإلغاء قرارا والي ولاية باتنة القاضي بفصل الالغرفة الإ حيث قضى قضاة
حيث خالف قرار والي  ،داريةجراءات في القرارات الإلأن القرار المذكور مشوب بعيب مخالفة الإ ،كمدير لشركة ولائية

    نهاءللمجلس الشعبي الولائي لولاية باتنة في قرار الإ الاستشاريأخذ الرأي المتمثلة في جراء باتنة شكلية الإولاية 
  1.خذ به في قرار التعيينأو التنحية مثلما أ  

 

 المطلب الثاني
 عدم المشروعية الموضوعية للقرار التأديبيالرقابة القضائية على 

إنما تمتد   ،قتصر فقط على المشروعية الشكليةمشروعية القرارات التأديبية لا ت داري علىإن رقابة القاضي الإ
جراءات للقرار الشكل والإو  ختصاصالامن مشروعية  يفبعد تأكد القاضي الإدار  ،كذلك إلى المشروعية الموضوعية

 رة والسبب الذي دفع الإدا ،(الفرع الأول)مطابقته للقانون يتفحص القاضي القرار من حيث محله ومدى  ،التأديبي
 (.الفرع الثالث)انحرف عن الغاية التي صدر من أجلها  إن كان قدوأيضا  ،(الفرع الثاني )إلى اتخاذه 

 
  الفرع الأول

 في القرار الإداري التأديبيعيب المحل أو عيب مخالفة القانون الرقابة القضائية ل 
جراءات هي شكل والإداري على الاختصاص والفرقابة القضاء الإ ،العيوب تطبيقا أكثريعتبر عيب المحل من 

نونية فهي رقابة موضوعية هدفها أما رقابته على مخالفة القواعد القا ،دة عن فحوى القرار المطعون فيهرقابة خارجية بعي
  2.لأحكام القانون العام الإداريمطابقة محل القرار مدى 

 ا كان المصدر مكتوبا دأ المشروعية أيفة لمببمعنى مخال   ،ويتمثل عيب المحل في ترتيب القرار لآثار غير مشروعة 
 3.ل أو إلغاء مراكز قانونية عامة أو خاصةفيكون القرار معيبا في محله إذا ترتب عنه إنشاء أو تعدي ،أو غير مكتوب

        في مضمونه وموضوعه أو محله  يار الادومنه يقصد بعيب المحل أو عيب مخالفة القانون خروج القرار  
 4 .عن أحكام ومبادئ وقواعد القانون في معناه العام الواسع

ة القانونية أو مخالفة غير مباشرة للقاعدة مخالفة مباشرة للقاعد: صورتين أساسيتينويتخذ عيب مخالفة القانون 
 .القانونية

                                                           

 .237 ، المرجع السابق، ص...عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات /د 1
 .403، ص ، المرجع السابققضاء الإلغاء ،الكتاب الأول ،الإداريالقضاء ، محمد الطماوي سليمان/د 2
 .140ص  المرجع السابق، ،دعوى الإلغاء ،داريالقضاء الإ محمد الصغير بعلي، 3
 .306عمار عوابدي، نظرية القرارات الإدارية، المرجع السابق، ص / د 4
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إذا جاء مخالفا للقانون بمعناه  اداري يكون معيببما أن محل القرار الإالمخالفة المباشرة للقاعدة القانونية / أولا
ظيم التنوكذا  ،انون بنوعيه العضوي والعاديالقالمصادق عليها أو  الاتفاقيات الدوليةالدستور أو  مخالفةأي  ،الواسع

العرف وأيضا  ،(الأخرى الإداريةالقرارات  القرار الوزاري وغيرها من ،المرسوم التنفيذي المرسوم الرئاسي،) بأنواعه 
دارة القاعدة القانونية تتحقق عندما تتجاهل الإالمخالفة المباشرة للقاعدة لذلك ف 1،والمبادئ العامة للقانون الإداري
دارة وذلك نتيجة عدم علم الإ ،هذه المخالفة عمدية أو غير عمديةا غير موجودة سواء تكون وتتصرف كأنه ،القانونية

 2.للقوانين الصادرة حديثادارة تعاقب التشريعات وعدم مواكبة الإبسبب بوجود قاعدة قانونية 
      أو خطأ القانون وتكون هذه الحالة إما نتيجة خطأ في تفسير مباشرة للقاعدة القانونية الغير المخالفة / ثانيا

على تفسير أو تأويل خاطئ لمضمون القاعدة  حيث يصدر القرار بناء ،في حالة الغموض خاصة   ه،بيقفي تط
  3.القانونية

    بالمحكمة العليا  الإداريةنجد حكم الغرفة  ،ومن أمثلة تطبيقات النظام القضائي الجزائري لعيب مخالفة القانون
 ير الداخلية ووالي ولاية الجزائرضد كل من وز  (ع ب)للسيد  53/35/3002اريخ بت 61100في القضية رقم 

بعيب المخالفة  اوذلك لأن قرار الوالي كان مشوب 34/06/3006دارية قرار الوالي الصادر في حيث ألغت الغرفة الإ
  4.فيهالصريحة والمباشرة لحجية الشيء المقضي 

 
 الفرع الثاني 

  في القرار الإداري التأديبي لسببعيب االرقابة القضائية ل
حيث يقصد بعيب  5،داري المطعون فيه نظرا لما يشوب سببه من عيوبداري بإلغاء القرار الإيقوم القاضي الإ

قرار إداري معين ل صدور تقديرها وتكييفها وتفسيرها خلاالسبب انعدام الوقائع المادية أو القانونية أو وقوع خطأ في 
      الحالة أو الواقعة المادية"ف بأنه والذي يعرم  ،، لأن السبب هو ركن في القرار الإدارية مختصةطة إداريمن قبل سل

  6"دفعها إلى إصدار قرار إداري معينالقانونية التي تقع مستقلة وبعيدة عن إرادة السلطة الإدارية المختصة لتأو 
لا يكفي وجود حيث  ،القرار اتخاذوقت  ائما وموجوداقيشتط في السبب الذي ينبني عليه القرار الإداري أن يكون و 

 السائد مندرجا في النظام القانوني مشروعاأن يكون و  أن تستمر إلى حين إصدار القرار،الحالة القانونية وإنما يجب 

                                                           

 .143ابق، ص محمد الصغير بعلي، القضاء الإداري، دعوى الإلغاء، المرجع الس 1
 . 340مازن راضي ليلو، الوجيز في القانون الإداري، المرجع السابق، ص /د 2
 . 141ص  ،المرجع السابق ،دعوى الإلغاء ،اء الإداريالقض ،محمد الصغير بعلي 3
ضائية الصادرة عن المحكمة العليا، الق تفاصيل وقائع القضية في المجلةنظر ا ،257ص ،المرجع السابق ،...النظرية العامة للمنازعات ،عمار عوابدي/د 4

 .و ما بعدها 502ص  ،3000 العدد الثالث،
 .320ص  المرجع السابق، ، الوجيز في المنازعات الإدارية،مد الصغير بعليمح 5
 .303ص  المرجع السابق، ،...نظرية القرارات الإدارية ،عمار عوابدي/د 6
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ن مثل هذا القرار ، لأدارة أن تصدر قرارافإذا لم تتوافر الحالة القانونية أو الواقعية فلا تملك الإ 1،بالدولة وغير مخالف له
 .من ث يقع باطلايولد مفتقدا لأساسه القانوني و 

فإن هذه الأسباب تختلف حسب ما إذا   ،أسباب يقرها القانون وإذا كان القرار الإداري لا بد أن يستند إلى
معينة يجب  ا  ففي الحالة الأولى يحدد المشرع أسباب ار سلطة مقيدة أو سلطة تقديرية،كانت سلطة الإدارة مصدرة القر 

هنا ملزمة بإصدار  الإدارةفتكون  يد شروط للحصول على ترخيص معين،مثل تحد القرار الإداري، اتخاذتوافرها قبل 
قد لا يحدد الأسباب التي يجب أن يستند إليها القرار أو أن يقوم  ا في حالة السلطة التقديرية فإن المشرع، أمم القرار

كما هو الشأن بالنسبة  ،القرار الذي يصدر بناء عليها دارة في اختيار نوعيةالأسباب مع منح الحرية للإ بتحديد
  2.دارة في المحافظة على النظام العام عند حدوث إخلال بهلواجب الإ

   تعتبر رقابة القضاء على سبب القرار الإداري من أهم الضمانات الأساسية لاحتام الإدارة لمبدأ المشروعيةو 
وإنما يجب أن تستند  ،ب ألا تصدر عن الهوى والتحكمذلك لأن القرارات الصادرة من الإدارة يجو  ،يةلإدار في قراراتها ا

 3.باب صحيحة وواقعية تبرر اتخاذهاإلى أس
وتقتضي رقابة أسباب القرار أن يتدخل القضاء في جوهر العمل لبحث الأسانيد والدوافع الموضوعية التي 

ذي يشكل وجها لإلغاء القرارات تتخذ رقابة القاضي على عيب السبب واليث حملت الإدارة إلى إصدار القرار، ح
   :كما يلي  4،الفقه الإداريالقضاء و  دارية العديد من الصور قدمهاالإ

يقوم  ،المطعون فيه أمامه القرار الإداريرقابته لركن السبب في فالقاضي عند د المادي للوقائع رقابة الوجو  /أولا
إنه ئما وموجودا فقا يبنى عليها القرار، فإذا كان القرار وجود الفعلي للحالة القانونية أو الواقعية التيبالتأكد من صحة ال

وإذا كان غير موجود فعليا حينئذ يصدر حكمه بإلغاء القرار المطعون فيه لانعدام  ،يرفض الطعن فيه لعدم التأسيس
 5.السبب كوجه للإلغاء

لف رقم في المثل قرار مجلس الدولة هذه الصورة في العديد من قراراته م لقد طبق القضاء الإداري الجزائري
الذي أبطل قرار العزل لعدم صحة ( ح .ع)في قضية والي ولاية تلمسان ضد  00/06/5006الصادر في  200

 6.الوجود المادي للوقائع

                                                           

 .120السابق، ص المرجع   لإلغاء،دعوى ا ،القضاء الإداري محمد الصغير بعلي، 1
 .411، ص 3004 ،منشأة المعارف ،ريالقضاء الإدا ،عن عبد الغني بسيوني عبد اللهنقلا   530السابق، ص ، المرجع عبد العزيز عبد المنعم خليفة 2
 .410، ص السابقالمرجع  ،عن عبد الغني بسيوني عبد اللهنقلا  332ص  ،المرجع السابق سلام عبد الحميد محمد زنكنة، 3
 .275لله محسن، المرجع السابق، ص محسن غالب عبد ا 4
 .125المرجع السابق، ص  دعوى الإلغاء، محمد الصغير بعلي، 5
زهير لعلامة، شروط قبول دعوى تجاوز السلطة ضد :نقلا عن . 21ص  ، المرجع السابق،...لتأديبيةالرقابة القضائية على القرارات امرابط خديجة،  6

 .302، ص 5002-5006القرارات التأديبية، مذكرة ماجستير في القانون العام، جامعة منتوري قسنطينة، كلية الحقوق، 
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  على التأكد من سلامة التكييف رقابة القاضي في هذه الحالة  تنصمبللوقائع في التكييف القانوني الخطأ  /ثانيا
ا ـــفإذا كان الوصف سليما من الناحية القانونية وليس مخالف بغته الإدارة على الوقائع،صذي أالوصف القانوني الأو 

 1.للقانون كان القرار الذي استند إليه صحيحا
 2.الصادر يالقرار الإدار  ن أن الواقعة هي ذات طبيعة تبررالتحقق مبوبالتالي فالقاضي يقوم 

السابقتين ليصل إلى رقابة  ولم يقف عند الرقابتين ،القضاء الإداري المقارن من رقابتهع لقد وسم   مةالملائرقابة  /ثالثا
خاصة فيما يخص القرارات الماسة بحقوق وحريات الأفراد مثل مجال التأديب أو القرارات المتعلقة بالضبط  ،مةالملائ

 .الإداري
للسيد  57/07/3000 في 317302في الملف رقم الجزائري  ل قرار مجلس الدولةذلك من خلا يتجلىو 

 (دع)والتي أخطأ فيها قضاة الدرجة الأولى بإبطال مقرر تسريح السيد ، نولما عينضد المندوبية التنفيذية لبلدية ( دع)
القرار  ملائمةتقدير مدى في  وأن الإدارة لها السلطة ،لأن القضية تتعلق بمنصب نوعي ومؤقت قابل للتاجع عنه

 3.الواجب اتخاذه
 

 الفرع الثالث 
   في القرار الإداري التأديبيعيب الانحراف في استعمال السلطة الرقابة القضائية ل

داري دارية مصدرة القرار الإإذا كانت السلطة الإ *يصيب القرار التأديبي عيب الانحراف في استعمال السلطة
      الذي منحت من أجله سلطة إصدار هذا القرار، حيث يعتبر عيب الانحراف  هدفها غرض معين غير الغرض

  4.يب وسبب من أسباب الحكم بالإلغاءفي استعمال السلطة أحدث ع
    يوجد عيب الانحراف  : "نحراف في استعمال السلطة بأنه عيب الا AUCOCف الفقيه أوكوك ولقد عرم 

مع اتخاذه ، و رضه القانون، مع مراعاة الشكل الذي فالإدارة سلطته التقديريةعمال السلطة حينما يستعمل رجل استفي 
 5".غير التي من أجلها منح هذه السلطات ، ولكن لتحقيق أغراض وحالات أخرىقرارا يدخل في اختصاصه

                                                           

   .522ص  ،عبد العزيز عبد المنعم خليفة، المرجع السابق 1
 .300ص  ، المرجع السابق،أحمد محيو 2
  . و ما بعدها 126ص   المرجع السابق، لغاء،، دعوى الإمحمد الصغير بعلي :في ظر وقائع و تفاصيل القضيةان 3
، فإنه يوجد السلطة الإداريةالسلطة، وإساءة استعمال السلطة  والتعسف في استعمال نظرا لاختلاط وتقارب استعمال اصطلاحات الانحراف في استعمال  *

على اختلاف قانوني في مضمون النظريات التي يدل عليها كل اصطلاح من هذه الاصطلاحات، فاصطلاح إساءة استعمال السلطة أو تجاوز السلطة يدل 
دارية يدل على في استعمال الحقوق الإأو التعسف  داريةلاح التعسف في استعمال السلطة الإ، و اصطءلغاية دعوى تجاوز السلطة أو دعوى الإمضمون نظر 

    اية مضمون ونظام نظرية التعسف في استعمال الحقوق أو السلطات الادارية، بينما اصطلاح الانحراف في استعمال السلطة يدل على مضمون عيب الغ
 .بالإلغاءداري ويجعله محلا للطعن ب الذي يشوب القرار الإأو الهدف في القرار الاداري والعي

 .306، المرجع السابق، ص …عمار عوابدي، نظرية القرارات الإدارية /د 4
، دار 05ط  ،دراسة مقارنة -(الانحراف بالسلطة) سليمان محمد الطماوي، نظرية التعسف في استعمال السلطة/د: نقلا عن 302، ص المرجع نفسه 5

 .70 ص ،3044الفكر العربي، القاهرة، 
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لتحقيق غرض غير الذي  سلطته الإدارةهو استعمال رجل  ": بأنه  LA FERRIEREفه الفقيه لافريير عرم و 
 1".أجله منح هذه السلطة من 

بالسلطة حين تتخذ قرارا دارية عيب الانحراف ترتكب السلطة الإ: " بأنه  فهعرم ف HAURIOالفقيه هوريو أمما
 يدخل في اختصاصها، مراعية فيه الشكل المقرر وغير معارضة فيه لحرفية القانون، مدفوعة بأغراض أخرى غير التي 

 2."حة المرفق الموضوع تحت إشرافها، ومصلغير غرض حماية المصلحة العامةخر من أجلها منحت سلطاتها لغرض آ
 

 :وهذه الخصائص تتمثل فيما يلي طة خصائص عامة يجب توافرها لقيام هذا العيب،و للانحراف بالسل
  3،إليه إلا إذا كان القرار  مبرءا من كافة العيوب الأخرى عيب احتياطي لا ي لجأ -
دارة الحرة إلى ارتكاب فيجب أن تتجه نية رجل الإ ،النية والقصد وليس بالنتائجعيب قصدي لأنه يتصل ب-

 4،المخالفة
فيلجأ  ،يظهر الانحراف بالسلطة في حالة السلطة التقديرية للإدارة التي منحها لها المشرع لكي تحقق بها هدفا معينا-

بنصوص قانونية  اتصاصها محددكون اخي ، حيثفلا نجد عيب الانحراف في السلطة المقيدة إلى تحقيق هدف آخر،
 5،صريحة

 6،داريالانحراف عن غاية القرار الإفهذا العيب هو تعبير عن  داري،متعلق بعنصر الغاية في القرار الإعيب -
 7.يع القاضي إثارته من تلقاء نفسهلا يتعلق بالنظام العام فلا يستط-

    ارج لسلطة نظرا لاتجاه هدفه لتحقيق هدف آخر خداري مشوبا بعيب الانحراف باعليه يكون القرار الإو 
فإن هذا العيب يأخذ عدة مظاهر  ولهذاالهدف المخصص لها بموجب القانون،  أو ،عن مقتضيات المصلحة العامة

 : مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف، عن المصلحة العامة الانحراف:  صور تتمثل فيو 
يتطلبه من قرارات إدارية يكون بقصد  ماداري و دة العامة أن النشاط الإفالقاعالعامة عن المصلحة  الانحراف /أولا

ف أغراض شخصية أو محاباة ويظهر ذلك من خلال استهدا ،وإلا اعتبر ذلك تعديا ماديا ،تحقيق المصلحة العامة
 8.أو لتحقيق غرض سياسي أو حزبي مأو بغرض الانتقا للغير،

                                                           

 ، المرجع السابق    ...نظرية التعسفـاوي، د الطمـسليمان محم/د:  ننقلا ع 304، المرجع السابق، ص …رات الإداريةعمار عوابدي، نظرية القرا/د 1
 .70 ص
 .المرجع نفسه  2
 .276محسن غالب عبد الله محسن، المرجع السابق، ص  3
 .101المرجع السابق، ص  ،نعم خليفةعبد العزيز عبد الم 4
 . 100، ص المرجع نفسه 5
 .136، ص لمرجع نفسها 6
 . 155، ص المرجع نفسه 7
 .300، المرجع السابق، ص محمد الصغير بعلي، الوجيز في المنازعات الإدارية 8
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دارية المختصة في استعمال سلطة اتخاذ اها أن تستهدف السلطة الإومعن هدافخصيص الألفة قاعدة تمخا /ثانيا
   نحت والذي م ،ولكن ليس هو الهدف المحدد لها قانونا ،القرار التأديبي تحقيق هدف من أهداف المصلحة العامة

 1.دارية هنا قد حادت عن الأهداف المحددة لهافتكون السلطة الإ من أجله سلطة اتخاذ القرار،
نه يعد باطلا للانحراف فإ ،ر القرار لتحقيق غرض آخر حتى ولو كان في إطار المصلحة العامةد  صفإذا أ  

 2.وتعتبر مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف أقل خطورة من مخالفة المصلحة العامة ،بالسلطة
المؤرخ  327145، نذكر قرار الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا رقم ت القضاء الجزائري في هذا المجالومن تطبيقا

 ازع الملكية لا يكون ممكنأن ن:" حيث جاء فيه ،ضد والي ولاية قسنطينة( ب. ع. ق)، فريق 51/05/3000في 
جاء تنفيذا  لعمليات ناتجة عن تطبيق إجراءات نظامية مثل التعمير والتهيئة العمرانية والتخطيط وتتعلق بإنشاء  إلا إذا

في القضية المعروضة عليها أن القطعة  اولما كان ثابت ،ات منفعة عموميةتجهيزات جماعية ومنشآت وأعمال كبرى ذ
فهنا تبين أن الإدارة خرجت ، ع التي منحت للبلدية قد جزئت للخواص وسمحت لهم ببناء مساكنا الأرضية محل النز 

والمقرر المؤرخ  54/35/3000، وبالنتيجة قررت الغرفة إبطال المقرر المؤرخ في لهدف المقرر من وراء نزع الملكيةعن ا
 3."3003/ 30/01والمقرر المؤرخ في  52/35/3003في 

 pariset قضية 54/33/3072ه الصادر في في قرار  ن مجلس الدولة قضىإف ،وفي التطبيق القضائي الفرنسي
من حيث أنه ثابت من إجراءات الطعن أن المدير إذ أمر بإغلاق مصنع ثقاب " بأن 016مجموعة 

بمقتضى سلطات الضبط التي يستمدها من القوانين والتنظيمات الخاصة بالمنشآت الخطرة والمقلقة   pariset السيد
وإنما تصرف تنفيذا  ،تلك القوانين والتنظيمات لتحقيقه يستهدف المصاح  التي خولتها لمللراحة والضارة بالصحة،

فيكون بذلك  ،حة مرفق مالي للدولةوفي إطار مصل ،50/00/3075لتعليمات صادرة من وزير المالية عقب قانون 
من أجل هدف  ،أو المقلقة للراحة أو غير الصحيةقد استعمل سلطات الضبط الثابتة له بالنسبة إلى المنشآت الخطرة 

 على حق في طلب إلغاء القرار المطعون فيه  pariset فيكون السيد ،ليه لتحقيقهإآخر غير ذلك الذي عهدت به 
 4.(3075ماي  56و  3700بر أكتو  6تطبيقا لقوانين 

عدم التأكد من و  ،داري التأديبي المطعون فيهي لأسباب وأوجه إلغاء القرار الإدار فبعد فحص القاضي الإ إذا  
هو ما سنتطرق إليه لمعرفة أثار الحكم و  التأديبي،الإداري في دعوى إلغاء القرار ينتقل إلى مرحلة الفصل  ،مشروعيته

 .المواليالمبحث  فيبإلغاء القرار التأديبي 
 
 

                                                           

 .307ص  ، المرجع السابق،…عمار عوابدي، نظرية القرارات الإدارية /د 1
 .273محسن غالب عبد الله محسن، المرجع السابق، ص  2
 .300 ، ص3000، نقلا عن المجلة القضائية الجزائرية، العدد الأول، 07، ص السابق المرجع ،لأمين كمالمحمد ا 3
 .60المرجع نفسه، نقلا عن القرارات الكبرى في القضاء الإداري، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ص  4
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 المبحث الثاني 
 آثار الحكم بإلغاء القرار التأديبي 

تقضي سلطة القاضي الإداري في دعوى إلغاء القرار التأديبي بالبحث في مدى توافر شروط قبول هذه  
لبحث ل أما إذا تحقق من توافر شروطها انتق فإذا ثبت للقاضي عدم توافر هذه الشروط حكم بعدم القبول، الدعوى،

فإن وجده مشروعا قضى  ،عية القرار التأديبي المطعون فيهوذلك من أجل الوقوف على مدى مشرو  موضوع الدعوى،
وعند هذا الحد تنتهي سلطات القاضي  ،إن لم يجده كذلك قضى بإلغائهو  برفض الدعوى وتأييد القرار المطعون فيه،

فلا يملك  ،حيث لا يتجاوز حكمه إلغاء القرار ر محل الطعن،الإداري فيفصل في الدعوى إما برفضها أو إلغاء القرا
أو أن يحل محل الإدارة في إصدار قرار إداري  ه المخالفة التي لحقت به،أو يزيل وج مثلا أن يعدل القرار المعيب،

ع عن القيام أو الامتنا أو أن يصدر إلى الإدارة أمرا بالقيام بعمل  صحيح بدلا من القرار الباطل الذي حكم بإلغائه،
 .بعمل معين

 ائي يحوز حجية الشيء المقضي فيهنتهي بإصدار حكم نهء القرار التأديبي محل الطعن تومنه فإن دعوى إلغا
ينتج عن هذا الحكم النهائي الذي فقد  حيث أن هذا الحكم يمثل الغاية النهائية والنتيجة الطبيعية لإنهاء الخصومة،

والتي تتمثل في المبدأ الذي قرره القانون بعدم وقف تنفيذ القرار ، ق برفع الدعوىصدره القاضي الإداري آثار تتعلأ
  وأيضا  ،(المطلب الأول)و ما سنتناوله في هو وقف التنفيذ وهالوارد على هذا المبدأ و  الاستثناءالإداري كأصل عام و 

لمقضي حجية نسبية كقاعدة الشيء امن حجية  ،من آثار تتعلق بالحكم في حد ذاتهما يمكن أن ينتج عن هذا الحكم 
أديبي وفي والأخير نتناول كيفية تنفيذ حكم القاضي بإلغاء القرار الت، (المطلب الثاني)مطلقة كاستثناء وحجية  ،عامة

 (.المطلب الثالث)القرار التأديبي من طرف الإدارة والتزامها بالتنفيذ أو امتناعها عن تنفيذ حكم إلغاء 
 

 لو المطلب الأ
 لغاء القرار التأديبيار المترتبة عن رفع دعوى إالآث

أنه لا يتتب على الطعن بإلغاء القرار  حيث، الأثر الفوري للتنفيذ وه القاعدة في الأحكام القضائيمة الإداريمة
 المتضمن 52/05/5000المؤرخ في  00/00القانون من   0001طبقا لأحكام المادمة وذلك  ،الإداري وقف تنفيذه

       القرار الإداري في حالات معينة قد يتمم وقف تنفيذو خروجا عن هذه القاعدة لكن  ،(الفرع الأول )  ق إ م إ 
  .(الفرع الثاني ) 
 
 
 

                                                           

 ".ثر موقفأ دولة ليس لهستئناف أمام مجلس الالطعن بالا: "من ق إ م إ على أنه 000تنص المادة  1
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 الفرع الأول 
 في القرار التأديبي مبدأ الأثر غير الموقف للطعن بالإلغاء 

حيث يستمر القرار  ليس له أثر موقف،جراء غير المشروع فإن هذا الإداري عند الطعن بالإلغاء ضد القرار الإ
ل حركة الإدارة ووقف عدم السماح بشم وذلك راجع إلى  ،المطعون فيه بالنفاذ طالما أن القاضي لم يصدر حكمه بإلغائه

بقرينة السلامة وقوة التنفيذ الإجباري بمجرد  الإداريةالقرارات تتمتع و  نشاطها الذي يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة،
 مبدأ استمرارية المرافق تطبيقا لأحد أهم المبادئ التي تحكم المرافق العامة والمتمثل فيهذا و  1،المواطنين عليها إطلاع
 2.بد أ الفصل بين السلطاتلموإعمالا  ،العامة

  التي و استقرارا على قاعدة حجية الشيء المقرر  القرار الإداري اعتبارا بوجوب نفاذجاء و عدم وقف التنفيذ 
 3.فيهزول إلا بحجية أقوى منها هي حجية الشيء المقضي لا ت

لإدارية لا توقف تقضي بأن الدعوى المرفوعة أما المحاكم اق إ م إ  011/3القانون الجزائري نجد المادة ففي 
ونفس هذه الأحكام المذكورة في المادة السابقة الذكر  إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك،داري تنفيذ القرار الإ

 .من ق إ م إ  030طبق على مجلس الدولة وهو ما نصت عليه المادة ت
بمجرمد إعلانها بالقومة التنفيذيمة تمتع رة عن المحاكم الإداريمة تالأحكام الإداريمة الصادومن هذه المواد نستنتج أن 

 ثر موقفأيكون له أيم لا و على تنفيذها يؤثمر إن ذلك لا لة فقامت الإدارة باستئنافها أمام مجلس الدو  فإذا ،وتبليغها
ف تنفيذ حكم أجاز المشرمع لمجلس الدمولة أن يأمر بوقحيث ، يمكن معها التنفيذ رغم الطمعنوهناك حالات لا 
  نم الأوجه المثارة أماليمة مؤكمدة لا يمكن تداركها و تبيينم له أن تنفيذه يعرمض المستأنف إلى خسارة مستأنف أمامه إذا 

من  031المادة نص وهو ما نستخلصه من  ،إلى تبرير إلغاء الحكم المستأنف ستئناف تحمل من الجديمة ما يؤدميفي الا
 4.ق إ م إ

بعدم وقف عن القاعدة العامة التي تقضي  خلال هذه النصوص قد أورد استثناء  من الجزائري ومنه فإن المشرع 
ة و مجلس الدولة بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه بالإلغاء ومنح السلطة للمحاكم الإداري ،تنفيذ القرار الإداري

 .ذلك في حالات معينةو 
 
 
 

                                                           

 .307صد محيو، المرجع السابق، أحم 1
 .306ص ، المرجع السابق، ...، الوجيز في المنازعات محمد الصغير بعلي 2
لجامعة دار ا سحب وإلغاء التاخيص، الإزالة، ،الوقف الحل، الغرامة،–الرقابة القضائية على شرعية الجزاءات الإدارية العامة  محمد باهي أبو يونس، 3

 .510، ص 5000، الإسكندرية، الجديدة للنشر
 .من ق إ م إ 031، 030، 011انظر نصوص المواد  4
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 الفرع الثاني
 التأديبي وقف تنفيذ القرار الإداري

فإنه يمكن  ،اتجاه الأشخاص المخاطبين بهاعلى الرغم من الطبيعة التنفيذية للقرارات الإدارية بتتيب آثارها فورا 
 .قضائيانفيذ هذه القرارات إداريا أو وقف ت و استثناء

 

 : مصدرة القرار الإداري وقف تنفيذه، ويتمثل ذلك في صورتينفإنه يمكن للإدارة  على المستوى الإداري/ أولا
تنفيذ القرار الإداري  تقدير واختيار وقتبا يسمح لها مم ،الإدارة مصدرة القرار الإداري بالسلطة التقديرية تتمتع/ 3

 .لك مراعاة لمقتضيات المصلحة العامةوذبنفسها 
معينة  ويكون ذلك في حالات ،يمكن للإدارة الوصية طلب وقف تنفيذ القرار الإداري من الإدارة مصدرة القرار /2

 .ذلك للحفاظ على الأمن العاممثل الحالات التي تتعلق بالضبط الإداري و 
 

  يق رفع دعوى أمام القضاء الإداريار الإداري عن طر فإنه يمكن وقف تنفيذ القر  على المستوى القضائي/ ثانيا
م توافرها حتى شروط يستلز دم ترتيب القرار الإداري آثاره لفتة معينة وبصفة استثنائية طبقا لقيود و وذلك من أجل ع

 1:يتم قبول الدعوى والمتمثلة في مجموعة من الشروط الشكلية وأخرى موضوعية، نوردها كما يلي
 

 :تتمثل الشروط الشكلية فيكلية الشروط الش /1
نصت عليه  وهو ما ،صراحةحتى تقضي المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه يجب أن يطلب الطاعن ذلك  -أ

   وذلك استنادا على القاعدة الإجرائية التي تقضي بأنه لا يجوز أن تقضي المحكمة  2 ،من ق إ م إ 011/5المادة 
عليه نوعا من ضفى وي ،خصوصية في هذا المجالكسبه ري يداف التنفيذ بالجزاء الإوق اتصالف ،لم يطلبه الخصومبما

 3،القيمة الدستورية اته إلى مصاف المبادئ ذــرقى بي دأ من المبادئ العامة للقانون،باعتباره يعد مبالحماية 
تأديبي يجب أن تقدم بدعوى ق إ م إ فإن الطلبات الرامية إلى وقف تنفيذ القرار الإداري ال 016حسب المادة  -ب

 .دعوى الموضوع وإلا فلا يقبل الطلبعلى أن تكون هذه الطلبات متزامنة و  ،عريضة مستقلة عن دعوى الموضوعو 
 

 :في الموضوعيةتتمثل الشروط الشروط الموضوعية  /2
    لمحكمة الإدارية العليا ما وصفته اهو و  ،نفيذ القرار من المتعذر تداركها فيما لو حكم بالإلغاءأن تكون نتائج ت -أ

داري إلا عند يتعين على القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار إ...  "بقولها  32/35/3045في حكمها الصادر في 

                                                           

 .306المرجع السابق، ص  الوجيز في المنازعات الإدارية، ،محمد الصغير بعلي 1
ما لم ينص القانون على  فيذ القرار الإداري المتنازع فيه،تن لا توقف الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإدارية، ":من ق إ م إ على مايلي  011/3تنص المادة  2

 ."خلاف ذلك
 510ص  ،، المرجع السابقأبو يونس محمد باهي 3
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، كأن بالإلغاء نتائج لا يمكن تداركها داري المطعون فيهالإ ، بمعنى أن يتتب على تنفيذ القرارقيام ركن الاستعجال
النتيجة  لو كان له حق فيه، مما يتعذر معه تدارك ر حرمان الطالب من فرصة أداء الامتحانايكون من شأن تنفيذ القر 

 .ق إ م إ  031و 035 تيندهذا ما نصت عليه الماو  1،..."التي تتتب على ذلك 
 تينوهو ما نصت عليه الماد 2،تك للقاضي تقديرهايجب أن يستند طلب الإلغاء إلى أسباب جدية وواقعية ي   -ب

على وثائق وأوراق الدعوى والأسانيد  بناء  ذلك و  اها ظهور ما يرجح إلغاء القرار،والجدية مؤد ،ق إ م إ 030و 036
 3.وما يعبر عنه أيضا بشرط المشروعية لارتباطه بأركان القرار ومدى عدم توافرها باب المقدمة،والأس

نفيذ القرارات القضائية الإدارية من إعمال مبدأ وقف تفي داري الجزائري يتضح لنا من موقف القضاء الإو 
في القضية  53/05/3000حيث صدر قرار بتاريخ  ،ك بصدور عدة قرارات قضائية تجســــــــد ذلكخلال تطبيق ذل

عن الغرفة الإدارية  05/04/3007حيث قضى بوقف تنفيذ القرار القضــــــــائي الإداري الصادر في ، 000441رقم 
فالغرفة الإدارية قضت بعد الخبرة بإلزام  ،على إرجاع القضية أنه بناء  : " ... ومما جاء فيه ،ولمجلس قضـــاء تيزي وز 

وع المقدمة من طرف المدعي حيث أن الدف ،ج كتعويض عن الأضرارد  65000.000.00المدعي بدفع مبلغ 
    ية لا يمكن تصحيحهاولاميزانية الحيث أنه ومن جهة فإن تنفيذ القرار المستأنف سيؤدي إلى أضرار على ، جدية

 4...".مما يتعين قبول الطلب شكلا وموضوعا ،حالة إلغائه من طرف مجلس الدولة في
في الأخير نستخلص من كل ما تقدم أنه حتى يكون وقف التنفيذ ضمانة فعالة من تبعات الجزاء غير و  
ء يكون قد تم لأن الجزا ،وى من وقف التنفيذه أصبح لا جدفإذا تم تنفيذ ،يجب أن يؤمر به قبل تمام التنفيذالمشروع 

عماله مرتبطا بالجزاء الذي يستمر تنفيذه وقتا إلذلك فإن وقف تنفيذ القرار الإداري يكون نطاق  ،ورتب جميع آثاره
ا إذا كان الجزاء لا يستغرق تنفيذه وقتا طويلا حيث يكون تنفيذه أمم  ،للقاضي الإداري الحكم فيهتسنى طويلا حتى ي

 5.التأديبي رة مباشرة فلا جدوى فيه من وقف  تنفيذ القراربصو 
 ولما كانت الآثار المتتبة عن رفع دعوى إلغاء القرار الإداري تتمثل في مبدأ عدم وقف تنفيذ القرار كأصل عام

 .؟فما هي الآثار المتتبة عن الحكم بإلغاء القراركاستثناء، مبدأ وقف تنفيذه  و 
 
 
 

                                                           

 .071، ص المرجع السابق ،قضاء الإلغاء ،الكتاب الأول ،القضاء الإداري، الطماوي سليمان محمد/د 1
 .005، ص المرجع نفسه 2
 . 304ص  ،المرجع السابق ،ازعات الإدارية، الوجيز في المنمحمد الصغير بعلي 3
إدارة عامة، تخصص قانون إداري و  ،في العلوم القانونية ماجستيرمذكرة  ،تنفيذ القرارات القضائية الإدارية وإشكالاته في مواجهة الإدارة ،رمضاني فريد 4

مذكرة  ،نفيذ الأحكام في المادة الإداريةآليات ت عن نادية بوقفة،نقلا  17 ص ،5036-5031 ،العلوم السياسيةكلية الحقوق و  باتنة،جامعة الحاج لخضر 
 .37ص  ،5000-5004 ،37الدفعة  ،نيل إجازة المدرسة العليا للقضاءل

 .565،  ص ، المرجع السابقمحمد باهي أبو يونس 5
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 المطلب الثاني 
 ار المترتبة عن الحكم في دعوى إلغاء القرار التأديبيالآث 

ا حجية الشيء وهذه الحجة تتسم بقوة تزول به ،فيهحجية الشيء المقضي التأديبي ء القرار الحكم بإلغا يحوز
غى دارة عن تنفيذ الجزاء الملهي حجية يكون من أثرها امتناع الإو  ،لغائهحتى إه و المقرر التي صاحبت الجزاء منذ اتخاذ

 1.لهاإلا لأسباب غير تلك التي قضى بإلغائه لأج
وى مخاصمة للقرار الإداري ذاته   ذلك لكون الدع ،رة بالإلغاء تكون حجة على الكافةفالأحكام الصاد

ومعدوما  ،ن يكون قائما بالنسبة لبعض الناسفمن غير المعقول أ إعدام للقرار الاداري،فالحكم بالإلغاء هو هدم و 
      الصادرة بالإلغاءللأحكام يعبر عنه بالحجية المطلقة للقرار الاداري حيث تكون بالنسبة ما هو و  ،للبعض الآخر

      هو ما أكده مجلس الدولة المصري في حكمه الصادر و  ،ض الالغاء فإن حجيتها تكون نسبيةأما الأحكام التي ترف
بمعنى أن الحكم  ،تتعدى أطراف الخصومة إلى الغير بأن الحجية المطلقة للقرار الاداري هي التي 50/33/3021في 

     الإلغاء فيكون الحكم فيها يرفض الطعن بأما الحجية النسبية  ،ة الشيء المقضي فيه على الكافةفيها يحوز حجي
 2.مخطئا بالنسبة إلى غيرهبا بالنسبة للطاعن و ، ذلك لأنه قد يكون صائولا يتعدى طرفي الخصومة

ه للحكم الصادر بإلغاء القرار ن الأصل أن يقتصر أثر حجية الشيء المقضي فيبق فإواستنادا على ما س
فإنها تتعدى أطراف الخصومة وتمتد إلى الكافة  استثناء  ، و (الفرع الاول ) وهي الحجية النسبية  ،داري على الأطرافالإ

 .(الفرع الثاني )  التأديبيوهي الحجية المطلقة للحكم الصادر بإلغاء القرار 
 

 الفرع الأول
 م الصادر بإلغاء القرار التأديبيالحجية النسبية للحك 

أو رفضها من حيث  ،فض العريضة أي عدم قبولها شكلاإما بر نسبية في حالة رفض الدعوى تكون الحجية 
اه ما نسب تج حيث يعتبر مشروعا ،مثل في بقاء القرار المتنازع فيهتتمن الرفض الرئيسية و النتيجة الأساسية ف ،عالموضو 

 .فإنه يستمر في إحداث جميع آثاره وبما أنه شرع في تطبيقه مبدئيا ،إليه من طرف الطاعن
فإن هذا الحكم ملزم لطرفي الخصومة  ،فيهلشيء المقضي قوة الما كان الحكم بالرفض له الحجية النسبية لو 

وهذا الأخير  ون فيه ورافع دعوى إلغاء القرار،ولا تتعداها إلى الغير أي الإدارة مصدرة القرار المطع ،المتنازعين فقط
اشرة دعوى الإلغاء ضد باستطاعته مبوفي المقابل فإن أي طاعن آخر  ليس في مقدوره مخاصمة القرار لنفس السبب،

   بمعنى أنه لا يدفع به إلا  3،ولا يحتج به عليهم ،أثر في مواجهة الغير حيث أن الحكم بالرفض ليس له ،هذا القرار
 ا إذا تخلف أي عنصر خرى في نفس الموضوع ولذات الأسباب، أمم أمواجهة هذه الأطراف إذا عادوا للطعن مرة في 

                                                           

 .565،  ص ، المرجع السابقمحمد باهي أبو يونس 1
 .000، ص السابقالمرجع  ،قضاء الإلغاء ،لكتاب الأول، االقضاء الإداري، سليمان محمد الطماوي/د 2
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، فإن هذه الحجية لا تقف عقبة في وجه إقامة (السبب  –الموضوع  –الأطراف ) من هذه العناصر التي تتمثل في 
 1.دعوى جديدة إذا توافرت الشروط اللازمة لذلك

 
 الثاني الفرع 

 م الصادر بإلغاء القرار التأديبيللحك الحجية المطلقة 
 م على مخاصمة القراروذلك باعتبار أن دعوى الإلغاء هي دعوى عينية تقو  ،يتمتع حكم الإلغاء بحجية مطلقة

 كما ،بل يشمل الكافة فقط، تصر على الموظف العام رافع الدعوى والإدارة مصدرة القرارفإلغاء الجزاء التأديبي لا يق
ويعتبر الجزاء كأن  ،وإنما يرتد سريانه إلى يوم اتخاذ الجزاء ، لا يسري بالنسبة للمستقبل فحسبأن إلغاء الجزاء التأديبي

 2.لم يكن أصلا
فإن حكم الإلغاء قد يتناول القرار جميعه بكل  ،الإلغاءتقتصر على الحكم الصادر بولما كانت الحجية المطلقة  

جزء منه وقد يقتصر على أثر من آثار القرار أو  ،(  annulation totale)اء الكامل هو ما يسمى بالإلغو  ه،آثار 
ن اللائحة ومن حالات الإلغاء الجزئي في اللوائح أن تتضم ،(  annulation partielle)فيكون الإلغاء جزئيا 

الإلغاء  فيقتصر طلب ليمة،ي الأحكام التي جاءت بها سمع كون باقكتضمنها أثرا رجعيا مثلا  ،ا مخالفا للقانونحكم
سيما فيما يتعلق القرارات الفردية ولا فيتكون على أن حالات الإلغاء الجزئي أكثر ما  ،على هذا الجزء المعيب

 3.بالوظائف العامة
ثبت أمرا كان موجودا وواقعا سلفا وإنما ت، فهي لا تخلق جديدا  المنشئةلإلغاء من الأحكام الكاشفة لااوحكم 

   بأثره ولذلك فهو يرتد  عند صدور الحكم بالإلغاء يكشف عن أن القرار كان غير مشروع منذ مولده،لذلك فإنه 
 4.إلى هذا التاريخ

 الثالثالمطلب 
 كم الصادر بإلغاء القرار التأديبيكيفية تنفيذ الح  

ذا الزوال يعتبر عادة  وه إن الأثر الأساسي لإلغاء القرار التأديبي يتمثل في زوال القرار وانعدامه كأن لم يكن،
ولكن توجد هناك حالات تلزم الإدارة اتخاذ بعض القرارات  كافيا في حد ذاته ليلزم الإدارة بعدم تطبيق القرار الملغى،

  دارة عن تنفيذ الحكم الملغى في حالة امتناع الإو  حتى ينتج الحكم آثاره ويضمن احتام حجية الشيء المقضي فيه،
 5.لواسعة التي منحها له المشرع يلزم الإدارة على التنفيذفإن القاضي بسلطاته ا
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 الفرع الاول 
 رة حكم إلغاء القرار التأديبيتنفيذ الإدا

جاء في نص حيث  ،ر ضدهاالصاد بتنفيذ الحكم تزاملالابمجرد صدور الحكم الإداري يقع على عاتق الإدارة 
وفي جميع وفي كل مكان  أن تقوم في كل وقت على كل أجهزة الدولة المختصة" 3004دستور  من 362المادة 

   أحكام القضاء وتعمل على تنفيذهاأن تحتم ملزمة الإدارة فحسب هذا النص  1،"قضاءالظروف بتنفيذ أحكام ال
ودون  تجاه مبادئ القانون بمظاهر مختلفة التزامهاوليس لها أن تمتنع عن التنفيذ وتتجاهل  ،صدرت في مواجهتهامتى 

 .مبرر لذلك
 : و لكي يكون القرار القضائي الإداري قابلا للتنفيذ يجب أن تتوفر مجموعة من الشروط التالية

 ،معينا تقوم به الإدارة لتزاماأن يتضمن الحكم أو القرار القضائي ا-3
 ،ق إ م إ 034،و  002، 006وذلك حسب ما ذكرته المواد  قرار قد تم تبليغه رسميا للإدارة،أن يكون ال-5
 ،ق إ م إ 401، 403هذا ما أكدته المواد و  ،القرار ممهورا بالصيغة التنفيذيةكون أن ي-1
  2.عدم وجود قرار صادر بوقف تنفيذ القرار القضائي الإداري الصادر ضد الإدارة-6

فالحكم  ،تنفيذ الحكم بالإلغاء لابد أن يفضي إلى تكليف الإدارة القيام بعمل أو الامتناع عن أداء عملإن 
ر بإلغاء قرار فصل موظف لابد أن يلزم الإدارة بالقيام بعمل معين وهو إعادة الموظف المفصول إلى وظيفته الصاد

3.السابقة
  

         وتنفيذ حكم الإلغاء  ليس للإدارة أن تمتنع عن تنفيذ حكم الإلغاء بحجة وجود صعوبات مادية معينة،و 
 4.إلغاء كل قرار يستند وجوده إلى القرار المحكوم بإلغائه بل ء القرار المحكوم بإلغائه فحسب،لا يقتضي إلغا

أحدهما سلبي بالامتناع عن اتخاذ أي إجراء  التزامينلغاء تقضي بتحمل الجهة الإدارية تنفيذ أحكام الإالقاعدة في 
الحكم مع تطبيق  وثانيهما إيجابي باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ مؤدى ،بعد إلغائهللقرار تنفيذي يتتب عليه حدوث 

وتسوى الحالة على  ،كانفيرد ما كان إلى ما   ء،ابتداوذلك علة أساس افتاض عدم صدور القرار الملغى  ،نتائجه القانونية
تعين عليها بل ي ،بي باعتبار القرار الملغى معدوماواجب الإدارة في التنفيذ لا يقتصر على الجانب السل، و هذا الوضع

 5.يجابية التي يستلزمها ذلك الاعتبارالإ جراءاتقانونا اتخاذ جميع الإ
ونستخلص مما تقدم أنه على الإدارة التزام قانوني بأن تعمل بحسن نية على تنفيذ الأحكام الصادرة بالإلغاء  

 م من إجراءات لتنفيذ تلك الأحكامفهي تتمتع بسلطة تقديرية في تحديد الوقت المناسب لاتخاذ ما يلز  تنفيذا كاملا،
                                                           

 .ليه، سبق الإشارة إ3004ر الجزائري من الدستو  362المادة  1
 .13ص  ،رمضاني فريد، المرجع السابق 2
 ،محاضرة ،إجراءات رفع دعوى الإلغاء والحكم فيها ،مازن راضي ليلو/د 3

                       not-id17013215638623     ? www.facebook/net.php                           :               الموقع الالكتوني متوفر على 
 . 004، ص لمرجع السابقا ،قضاء الإلغاء ،الكتاب الأول ،القضاء الإداري  ،سليمان محمد الطماوي/د 4
 .003ص المرجع نفسه، 5
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إلا أن ذلك لا يعني من ناحية أخرى أنها  ،قبل صدور القرارات الملغاةذي ينتج عنه إعادة الحال إلى ما كان عليه وال
فإذا تقاعست  ،إعلانهافيجب عليها أن تقوم بتنفيذ الأحكام في وقت مناسب من تاريخ صدورها و  طليقة من كل قيد،

ا الامتناع قرار سلبيا مخالفا للقانون يوجب لصاحب الشأن أو امتنعت دون حق عن التنفيذ في وقت مناسب اعتبر هذ
 1.الحق في المطالبة بالتعويض

 

 الفرع الثاني 
 امتناع الادارة عن تنفيذ حكم إلغاء القرار التأديبي  

  صل أو  يوهي مخالفة قانونية لمبدأ أساس ،هفيلغاء مخالفة لقوة الشيء المقضي يعد عدم تنفيذ الإدارة لحكم الإ
      الأساسي الذي يقع على عاتق الإدارة بعد صدور الحكم بالإلغاء  لتزامفالا ،لأصول العامة الواجبة الاحتاممن ا

ويتفرع عنه أن لا تتحايل الإدارة على التخلص منه فتصل إلى نفس النتيجة عن  ،ىامتناعها عن تنفيذ القرار الملغ هو
الإدارة فيها إعادة القرار وهناك حالة لا تستطيع  ى،للقرار الملغ ة عن صورة مستتةطريق إصدار قرار جديد هو عبار 

فقرار  ،والمحل هو أثر القرار والأثر لا يوجد إلا في المنطوق ،وهي حالة ما إذا كان محل القرار الإداري غير مشروع ىالملغ
    أثره ومحله  لاجئ سياسيقرار الصادر بإبعاد مثال ذلك ال ،لموظف وهو منطوقهفصل الموظف محله وأثره هو فصل ا

 ىللطاعن بصفة اللاجئ السياسي وألغفإذا اعتف القضاء الإداري  ،وهذا المحل مخالف للدستور بعاد هذا اللاجئإهو 
تسليمه   أي لا تستطيع إصدار قرار له نفس المنطوق فهي لا تستطيع ،القرار فإن الإدارة لا تستطيع أن تقيد هذا الإجراء

    ولكن من ناحية أخرى تستطيع الإدارة أن تقيد إصدار القرار بالمنطوق نفسه ،ين العاديينرممع المجكما تفعل مثلا  
بعد وذلك الاختصاص والشكل أو السبب أو الغاية مثل وإنما يلحق النواحي الأخرى  إذا كان البطلان لا يلحق المحل،

ن رقابة القضاء  إذ أ ،لعيب إساءة استعمال السلطة بالنسبةالمشكلة تكون إلا أن  ي لحق بالقرار،إزالة العيب الذ
 2.تكون أشد عند إعادة إصدار القرار الإداري

فإن امتناع هذه الأخيرة  رية الصادرة في مواجهة الإدارة،ن أهمية تنفيذ الأحكام القضائية الإداوعلى الرغم م
خاصة الأحكام المتعلقة ت مشكلة كبيرة و ظل حكام الصادرة بإلغاء العقوبات التأديبية،مماطلتها في تنفيذ الأو 

لتي تؤرق الباحثين في القانون حيث أصبحت من أبرز المشاكل ا ،المفصول إلى وظيفته كإعادة الموظفبالموظفين،
 لذلك يجب مواجهتها بحزم     ،ة تمس في جانب منها وجه العدالةخطير فانتهاك حجية الأحكام ظاهرة  3،داريالإ

                الإدارة بل وصلت  ،دم اتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم أو تأخير تنفيذه فحسبفلم تعد تقتصر على ع

                                                           

 .36المرجع السابق، ص ،رمضان محمد بطيخ/د 1
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فمثلا إذا حكم القاضي الإداري بضرورة إعادة إدماج الموظف فعلى الإدارة في هذه الحالة التزام  1إلى الرفض الصريح 
                    المؤرخ 45570رقم خلال القضية أكدت هذا الموقف من  حيث نجد المحكمة العليا قد بإلغاء قرار التوقيف

بطلان قرار إعادة إدماج والذي قضى ب ضد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، (ب ع)للسيد  32/35/3003في 
 من طرف وزير التعلم العاليفي منصب عمله بعد أدائه الخدمة الوطنية على أساس انحراف بالسلطة  (ب ع)الموظف 

الفا مخ جعله بعيدا عن المصلحة العامة،الأمر الذي  ،رفض إعادة إدماجه حيث هر من هذا القرار منهو ما يظو 
إعادة إدماج الموظف في رتبته الأصلية عند انقضاء بالتي تلزم الإدارة و  20،2-02م رقم من المرسو  334ادة بذلك الم

قرار قد أبطل قضاء الغرفة الإدارية ا القرار نجد أن ومن خلال هذ 3،لو كان زائدا عن العددنية حتى و فتة الخدمة الوط
حيث  منصب عمله  دارة بإعادة إدماج الموظف في، دون أن تأمر الإمن نتائج قانونيةالرفض مع كل ما يتتب عليه 

حيث أن للإدارة في هذه الحالة اختصاص مقيد ،بمعنى أنه عندما يكون ":لغرفة في أسباب قرارها على أنه صرحت ا
ون أن تخول لها أية ، دة بإعادة إدماجهتكون الإدارة ملزم...روط المنصوص عليها في القانونوظف قد استوفى الشالم

م أنه يعتف بعدم مشروعية القرار     فالقاضي الإداري هنا رغ ،"...لنسبة لإمكانية إعادة إدماجه سلطة تقديرية با
وهذا يعني أنه اعتاف ضمني بعدم جواز إصدار  ف في منصب عمله،للإدارة بإعادة إدماج الموظ اإلا أنه لم يصدر أمر 

ونجد ذلك حينما تقضي  ءات ترد عليه،فإذا كان هذا المبدأ المقرر في القضاء هو الأصل فهناك استثنا أوامر للإدارة،
 .عنه الامتناعإما أن تأمر الإدارة بالقيام بعمل أو ف ،النصوص التشريعية بذلك

منه نجدها تلزم  371في المادة المتعلق بالوظيفة العامة المشار إليه سابقا،  01-04م الأمر فبالرجوع إلى أحكا
 أقل من عقوبات الدرجة الرابعة         الإدارة بإعادة إدماج الموظف الموقوف عن وظيفته إذا اتخذت في حقه عقوبة

    دة الإدارية المتساوية الأعضاء في الآجال المحد أو إذا تمت تبرئته من الأعمال المنسوبة إليه، أو إذا لم تبت اللجنة
 .الأجزاء التي تم خصمها من راتبه مع إلزامها بإعادة كافة حقوقه مع

و حتى رفضها فإذا امتنعت الإدارة في هذه الحالة أو تماطلت عن تنفيذ الحكم القضائي بإعادة إدماج الموظف أ
قد كفلت للموظف حق المطالبة أمام القضاء الإداري بتوقيع  إق إ م  007فإن المادة  ،منحه تعويضات عن ذلك

مع تحديد قيمتها وتاريخ سريانها والذي  غرامة تهديدية ضد الإدارة التي تمتنع عن تنفيذ حكم قضائي إداري نهائي،
 4.من تاريخ التبليغ الرسمي للقرار أشهر ابتداء 01أ بعد انقضاء أجل يبد

 
                                                           

-320ص  ،5004ديسمبر  37عدد  ،لتواصلا ،تنفيذ القرار القضائي الاداري ،عن محمد الصغير بعلينقلا  37، ص ، المرجع السابقي مصطفىادبو  1
323. 

ج ر ج ج  ،ات العموميةالمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدار  51/01/3002الصادر في  02/20من المرسوم  334أنظر  2
 .56/01/3002الصادرة في  01العدد 

ضد ( ب ع ) قضية  ،32/35/3003مؤرخ في  ،45570رية للمحكمة العليا رقم عن قرار الغرفة الإدانقلا 18 ، ص، المرجع السابقي مصطفىادبو  3
 .363-10ص  ،3001 ،الجزائر ،5العدد  ،ية للمحكمة العلياالمجلة القضائ الي والبحث العلمي،وزير التعليم الع

 .57- 51، ص المرجع نفسه 4
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 خلاصة الفصل الأول

ما تقدم ذكره فإن دعوى الإلغاء بالرغم من أنها تعتبر الآلية الأولى من آليات الرقابة القضائية على ومن كل 
غير لمتتبة عن القرارات التأديبية إلا أنها لا تعد ضمانة كافية لمواجهة الآثار ا ،سلطة التقديرية للسلطة التأديبيةال

كفصل الموظف العام  نفيذ القرار التأديبي بعض الآثار القاسية،فقد نجد في بعض الحالات أنه يتتب على ت ،المشروعة
حيث  شروع،المغير لتأديبي مما يجعل هذه الآثار لا يكفي لإزالتها مجرد إلغاء القرار ا ،عن وظيفته الإدارية أو وقفه عنها

ضمانة اللاحقة حيث أن فكرة التعويض تعد ال لا بد من تعويض الموظف عما لحقه من أضرار جراء هذا القرار،
الخارجي للقرار التأديبي فيعدمه   فإذا كان الإلغاء ينصب على الشكل لضمانة الإلغاء ومكملة لضمانات التأديب،

  1.ومن ث يكون لكل منهما دورا في إرساء دعائم مبدأ المشروعية فإن التعويض ينصب على آثاره فيزيلها،

                                                           

 .250ص المرجع السابق،، سعد نواف العنزي/د 1
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 الفصل الثاني 

 رقابة القضاء من خلال دعوى التعويض  
 مشروعةالغير التأديبية القرارات  لىع
مقتضاه تقرير مسؤولية الإدارة  ،الإدارة العامةأعمال ة القضائية على إحدى وسائل الرقاب دعوى التعويض هي

فعدم المشروعية شرط أساسي للتعويض عن القرارات  عما أصاب المضرور بسبب عدم مشروعية القرار التأديبي،
فهي وسيلة قضائية كثيرة  حيث تعتبر من الدعاوى الإدارية الأكثر قوة وقيمة قانونية وقضائية وعملية، 1،التأديبية
غير أعمال الإدارة العامة ا حماية الحقوق والحريات والدفاع عنها في مواجهة سلطات و هدفه ،والتطبيق الاستعمال

 2.شروعة والضارةالم
دعوى التعويض في المجال التأديبي هي الدعوى القضائية التي يرفعها أحد الموظفين للحصول على تعويض مالي و 

المشروع، أو بسبب عدم تنفيذ الإدارة للحكم الصادر  عن كافة الأضرار التي لحقت به بسبب توقيع الجزاء التأديبي غير
 3.بإلغاء ذلك الجزاء

ومنه فإن دعوى التعويض هي الدعوى التي يرفعها صاحب الصفة والمصلحة أمام السلطة القضائية المختصة 
لأضرار الناجمة عن للمطالبة بالتعويض الكامل والعادل عن اقانونا القانونية المقررة  والإجراءات ،طبقا للشروط الشكلية

 الشروط العامةبالإضافة إلى ف ،المقررة لقبولهاتقبل هذه الدعوى لا بد من توافر الشروط اللازمة و  فلكي نشاط إداري،
فإنه يشترط   4،(الأهلية  –المصلحة  –الصفة ) المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية والتي تتمثل في 

يجب على الموظف  (القرار محل الدعوى) نسبة للقرار السابق بالف ،مراعاة شرط الميعادو  سابقإداري وجود قرار كذلك 
الإجراءات المضرور أن يستصدره من السلطة الإدارية صاحبة النشاط الإداري الضار وفقا للأوضاع والشكليات و 

لكن وبما أن الإدارة   5،ةالجهة القضائية المختصويكون ذلك قبل تقديم عريضة دعوى التعويض أمام  ،القانونية المقررة
الغرفة  -فقد صدر قرار عن المحكمة العليا ،تتعسف بعدم منح الموظف المضرور نسخة من القرار محل الدعوى كثيرا ما
 بيجاء في تسب، 50/6991/ 50دينية لولاية مستغانم في ضد مديرية الشؤون ال( ق م)في قضية فريق  –الإدارية 
وأن كل لجهة القضائية في أول درجة مختصة، وأنه لا يشترط وجود قرار إداري مكتوب حتى تكون ا "...: هذا القرار 

                                                           

كلية  جامعة الشرق الأوسط، ماجستير في القانون العام، مذكرة ،مسؤولية الإدارة بالتعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة نداء محمد أمين أبو الهوى، 1
 .50ص  ،0565 الحقوق،

 .006ص  ،0552 ،الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية ،3ط  ،دراسة تأصيلية، تحليلية و مقارنة–نظرية المسؤولية الإدارية  عمار عوابدي، 2
 .085محسن غالب عبد الله محسن، المرجع السابق، ص  3
 .سابقاذلك ،كما ذكرنا شرط الأهليةق إ م إ التي أدرجت  16ق إ م إ الخاصة بشرطي الصفة والمصلحة والمادة  63نظر المادة ا 4
 .011ص  ،، المرجع السابق...لية الإدارية نظرية المسؤو  ،عمار عوابدي 5
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وهذا تطبيقا  ،"داريقرار أو تصرف معيب صادر عن هيئة إدارية يمكنه أن يكون محل دعوى أمام القضاء الإ
هي ذاتها المشرع مدة وميعاد انقضاء رفع دعوى التعويض  ا شرط الميعاد فقد اعتبرأم   1،ق إ م إ 855لمقتضيات المادة 

إلى قضاء الغرفة الإدارية  واستنادا إ،ق إ م  830، 809 ادتينوذلك طبقا لنصوص الم ،ميعاد رفع دعوى الإلغاء
ميه وفق ما ن  عليه القانون جال تقادم الحق الذي تحإلا بآة العليا فإن دعوى التعويض غير مقيدة بأجل بالمحكم
ضد المستشفى  ومن معهم ( ك )في قضية  الفريق  6996/ 56/ 63وهو ما جسدته في قرارها الصادر في  ،المدني

المحكمة العليا في مجال قضايا التعويض  اجتهادحيث أن ما مشى عليه  ": الجامعي بسطيف والذي جاء في تسبيبه 
   2".بعد دد مادامت الدعوى م  تتقادمأن هذه القضايا غير مقيدة بأجل مح

جراءات حيث ترفع وتقبل ويفصل فيها في نطاق الشكليات والإ ،دعوى الإلغاء بأنها دعوى قضائية تتميزو 
بتعويض ، ودعوى شخصية تستهدف مصلحة شخصية وذاتية أمام الجهات القضائية المختصة، و القضائية المقررة قانونا

لأن سلطة القاضي فيها  ،وهي دعوى من دعاوى القضاء الكامل رافعها عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته،
وهي من دعاوى قضاء الحقوق لأنها تهدف إلى حماية الحقوق  ،عكس سلطة القاضي في دعوى الإلغاءواسعة وكاملة 

 3.المكتسبة والدفاع عنها قضائيا
شخصية فإنها من أكثر  وأنها دعوى ونظرا لطبيعة وخصائ  دعوى التعويض من حيث أنها من دعاوى الحقوق

من أجل ضمان الحماية القضائية  يقوي عملية الرقابة القضائية على الإدارة العامة،مما  الدعاوى ازدهارا في التطبيق،
وأيضا مصالحه الجوهرية لاسيما في مجال ممارسة عمل السلطة التأديبية خاصة عندما  اللازمة لحقوق الموظف العام،

لتأديبية مما يستلزم دراسة القواعد العامة لقيام مسؤولية الإدارة عن قراراتها ا 4،الموظف عن وظيفتهيتعلق الأمر بفصل 
التي تستوجب التعويض وحالات وأوجه هذه المسؤولية فيما إذا كانت  الإدارةأركان مسؤولية شروعة من خلال المغير 
 .عليها من آثار وما يترتب ، والتي ينتج عنها تقرير مسؤولية الإدارةللتعويض أم لا تصلح

 :ونتيجة لهذا، جاء تقسيمنا لهذا الفصل على النحو التالي 
 .القواعد العامة لمسؤولية الإدارة عن قراراتها التأديبية غير المشروعة: المبحث الأول 
 .الآثار المترتبة عن تقرير مسؤولية الإدارة عن قراراتها التأديبية:المبحث الثاني 

 
 
 

 
                                                           

 .39ص ، 0565-0552الجزائر ،، مذكرة إجازة المدرسة العليا للقضاء ،المسؤولية الإدارية بلبواب مولود ،1
 .المرجع نفسه  2
 .015-002 ص ،، المرجع السابق...لية الإداريةنظرية المسؤو  ،عمار عوابدي 3
 .02ادي مصطفى، المرجع السابق، ص بو  4
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 المبحث الأول 
 غير المشروعة القواعد العامة لمسؤولية الإدارة عن قراراتها التأديبية 

 عدم مشروعية القرار التأديبيلالعقوبة  نتيجة الضرر الذي لحقه من جراءمن حق الموظف المطالبة بالتعويض 
عيب  ،عدم الاختصاصعيب :ة ومما سبق ذكره فإن القرار يكون غير مشروع إذا شابه عيب من العيوب التالي

مسؤولية  التي يترتب عليهاو  وعيب إساءة استعمال السلطة، عيب مخالفة القانون والسبب، عيب الإجراءات، الشكل،
مما يستوجب قيام العلاقة  وألحق ضررا بالموظف، ،خلال هذه العيوب خطأ من الإدارة التعويض إذا تحقق منبالإدارة  

فليست كل العيوب التي تلحق بالقرار الإداري تجعله غير مشروع وسببا للإلغاء  ،السببية بين خطأ الإدارة والضرر
أوجه  تتوفر و  ،تي تستوجب التعويضويتحقق ذلك إذا توافرت أركان المسؤولية ال ،تصلح أن تكون سببا للتعويض

 .شروعة المغير يبية قيام مسؤولية الإدارة عن القرارات التأدحالات و 
 :هذا المبحث إلى مطلبين لذلك ارتأينا تقسيم 

 أركان مسؤولية الإدارة الموجبة للتعويض عن القرارات التأديبية: المطلب الأول 
 مشروعةالغير الإدارة عن القرارات التأديبية حالات مسؤولية : المطلب الثاني 

 
 المطلب الأول 

  أركان مسؤولية الإدارة الموجبة للتعويض عن القرارات التأديبية
  تتمثل  ،شروعة والتي تستوجب التعويض عنها على ثلاثة أركانالمغير عن القرارات التأديبية  المسؤولية الإداريةتقوم 

في ركن الخطأ كأساس لهذه المسؤولية وهي الركن الأساسي في مسؤولية الإدارة عن الأضرار التي تصيب الموظف العام 
من  ا، فالخطأ يولد عنه كنتيجة طبيعية ضرر يمس حق(لفرع الأول ا)غير مشروع في حقه جراء إصدار القرار التأديبي 

لكن الخطأ الموجب للتعويض والضرر الحاصل عنه لا يكفي لقيام مسؤولية الإدارة إلا  ،(الفرع الثاني )حقوق الموظف 
 (.الفرع الثالث)بط الخطأ مع الضرر إذا كانت هناك علاقة سببية تر 

 
 الفرع الأول 

 .كأساس لمسؤولية الإدارة عن القرار التأديبيالخطأ  ركن  
        فهو يتمثل ،يعتبر الخطأ حجر الزاوية في مسؤولية الإدارة عن القرارات التي تقوم بقيامه وتنتفي بانتفائه

وفكرة الخطأ في المسؤولية تمثل القاعدة  بالتعويض، الالتزامإضافة إلى أنه سبب  في إصدار قرار إداري غير مشروع،
 1.الأساسية العامة والمبدأ الأصيل في القانون الإداري

                                                           

 .16ص  ،المرجع السابق ،نداء محمد أمين أبو الهوى 1



 مشروعةالرقابة القضاء من خلال دعوى التعويض عن القرارات التأديبية غير                                                               الفصل الثاني
 

00 

 

إلا أن القضاء قام بتوضيحه من  م  يحدد القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الخطأ التأديبي تحديدا دقيقا،
يمكن أن يترتب عنها خطأ  ،وقوع مخالفة للقانون العاميث اعتبر أنه بمجرد ح  BEAU Villeخلال قرار السيد 

تكون لمسؤولية الإدارية على ركن الخطأ فا *،ويمكن أن ينجر عن الإدانة الجزائية النهائية للموظف عقوبة تأديبية ،تأديبيا
    لنصوص القوانين واللوائح التي يجب على جهة الإدارة مراعاتها  الإدارة بإصدار قرار إداري مخالفحين تقوم جهة 
كانت المسؤولية الإدارية تقوم كما هو مسلم به على أساس ركن الخطأ والضرر والعلاقة   افإذ 1،لإداريفي نشاطها ا

 **ة لا تكون مسؤولة بصفة عامة عن التعويض إلا عن الأخطاء المرفقيةيفإن الهيئة الإدار  ،السببية بين الخطأ والضرر
   2.شخصياحتى يكون الخطأ وعن الأضرار الناجمة عنها باعتبار أن الإدارة ليست شخصا طبيعيا 

حتى  المولد للضرر إلى المرفق العام،ذلك الخطأ الذي ينسب فيه الإهمال أو التقصير بأنه ف يعر  الخطأ المرفقي ف
 وتحميلها عبء التعويض ،عن الأضرار الناجمة ويترتب عليه مسؤولية الإدارة العامة ،لو قام به ماديا أحد الموظفينو 

ولكن  ،العضويةفالخطأ المرفقي هو في طبيعته وحقيقة جوهره خطأ شخصي للموظف العام من الناحية الديناميكية و 
نظرا لاتصاله بالوظيفة العامة اتصالا ماديا أو معنويا أو كليهما صبغ بصبغة الوظيفة العامة فتحول إلى خطأ مرفقي 

 3.أو وظيفيمصلحي 
بتاريخ الأعلى  أصدرته الغرفة الإدارية بالمجلس الحكم الذيومن تطبيقات القضاء الإداري الجزائري 

والتي تنحصر وقائعها في أن سائق إحدى السيارات العسكرية التابعة  ،6131/01رقم في القضية  59/52/6926
وزارة دفعت ف ،المحكمة المدنية بمسؤولية السائق تقضحيث  ،مواطنا أدى ذلك إلى وفاتهلوزارة الدفاع الوطني صدم 

معنويا على أساس أن الخطأ الذي ارتكبه كان متصلا اتصالا وثيقا ماديا و  ،ى السائقالمبلغ المحكوم به علالدفاع الوطني 
يؤدي عندما ارتكب الخطأ المذكور كان لأن السائق  ،يفيا لا شخصياه هنا خطأ وظأبحيث يعتبر خط ،بالمرفق العام

للمسؤولية  كونت الخطأ المرتب لت و أن الأدوات والوسائل التي شكو  ،فية المناط به القيام بهاواجبات الخدمة الوظي
الأمر الذي يجعل هذا الخطأ الشخصي  ،على ارتكاب الخطأساعدت هذا السائق  ،ل مرفقية بحتةكانت أدوات ووسائ

 4.هذا ما جعله خطأ مرفقي رتب مسؤولية السلطة الإدارية العامة ،ميندمج اندماجا كليا ماديا ومعنويا في المرفق العا

                                                           

ة أو غير مباشرة لخطأ التأديبي علاقة مباشر لمن القانون الأساسي العام للموظفين ن  على أن  09وفي هذا السياق نجد أن المشرع الفرنسي في المادة  *
 .603ص المرجع السابق،  ،...الوظيفة العمومية ،انظر سعيد مقدم ،بممارسة الوظائف

 .39ص د س ن،  سكندرية،الإ دار الفكر الجامعي، ء الكامل،المسؤولية الإدارية والقضا محمد أنور حمادة، 1
فيه الإهمال أو التقصير إلى المرفق أ المصلحي أو المرفقي الذي ينسب مجلس الدولة الفرنسي تنحصر في التمييز بين الخط افالقاعدة التقليدية التي جرى عليه **

وهي التي تدفع التعويض،  ،وحدها العام، ففي الحالة الأولى تقع المسؤولية على عاتق الإدارةوبين الخطأ الشخصي الذي ينسب إلى الموظف  العام ذاته،
غير أن الصعوبة كلها  وينفذ الحكم في أمواله الخاصة، ،المسؤولية على عاتق الموظف شخصياوفي الحالة الثانية تكون  ويكون الاختصاص للقضاء الإداري،
القضاء  سليمان محمد الطماوي،/د :انظر في ذلك ومتى يكون شخصيا فيسأل عنه الموظف، لحيا فتسأل عنه الإدارة،تنحصر في معرفة متى يكون الخطأ مص

 .606ص  ،6981 القاهرة، دار الفكر العربي، ،-دراسة مقارنة–قضاء التعويض وطرق الطعن في الأحكام  الكتاب الثاني، ،الإداري
 .606ص  ،المرجع السابق ،... الإداريةنظرية المسؤولية  عمار عوابدي،/د 2
 .600ص  ،المرجع نفسه 3
 .608المرجع نفسه، ص  4
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الخدمة  نه م  يؤدلأذاته هو الذي تسبب في الضرر، ذلك  ويتخذ الخطأ المرفقي صورتين على أساس أن المرفق
أو داخلية  ،قهذه القواعد خارجية يضعها المشرع ليلتزم بها المرف ء كانتسوا ،مة وفقا للقواعد التي يسير عليهاالعا

 :في نوهاته الصورتين تتمثلا للأمورأو يقتضيها السير العادي  ،سنها المرفق لنفسه
لى مسؤولية عرفة مصدر الفعل الضار الذي أدى إمما يمكن م موظفين معينين، إلىموظف أو لى إإما أن ينسب  -6
 .المرفق
 دارةمصدر الفعل الضار الذي أدى إلى مسؤولية الإة ن عدم معرفإما أن ينسب الخطأ الى المرفق بذاته مما يمك   -0

  ترجع لوجود خطأ كان هو السبب ولكنها  ،فرادترجع إلى مجرد إحداث ضرر لأحد الأ فالمسؤولية في هذه الحالة لا
 1.حداث الضررفي إ

يتعين أن ينجم عن بل  ،يكفي لقيام المسؤولية الإدارية توافر ركن الخطأ في القرار الإداري غير المشروع لالكن 
 2.فإذا انتفى الضرر فلا تقبل دعوى المسؤولية ،هذا الخطأ ضرر لصاحب الشأن

 
 الفرع الثاني 

  كأساس لمسؤولية الإدارة عن القرار التأديبيالضرر  ركن 
على حق  الاعتداءبأنه الأثر الناجم عن  فيعر   الضررف ،القاعدة أن لا مسؤولية ولا تعويض دون ضرر

 3.ن ركن الضررماله يكو  ء على حياة الإنسان أو جسمه أو فالاعتدا مالي أو الحرمان من هذا الحق،و شخصي أ
 وهو ركن  اعتداء على حق شخصي أو مالي أو الحرمان من هذا الحق، :أيضا على أنهالضرر ويمكن تعريف 

وهكذا  4،ولذلك فإن خطأ الإدارة لا يرتب حقا في التعويض ما م  ينشأ عنه ضرر ،في المسؤولية المدنية والإدارية
 .يصنف الضرر إلى قسمين ضرر مادي وآخر معنوي

 
لهذا يعتبر الضرر  5الإدارة،هو الضرر الذي يصيب الشخ  في جسمه أو ماله كنتيجة لخطأ الضرر المادي / أولا

سواء  ،القضاء الإداري في جميع الدول على مبدأ التعويض عنه استقروقد  ؤولية،المادي أولى الأضرار الموجبة للمس
 6.ية قابلة للتقويم بصورة موضوعيةوتمثلت في خسارة مال ،نجمت هذه الأضرار عن أفعال مست الأشخاص أو أموالهم

 6.موضوعية
 
 

                                                           

 .685، المرجع السابق، ص ...الكتاب الثاني ،لقضاء الإداريا سليمان محمد الطماوي،/د 1
 .00ص ،المرجع السابق ،محمد أنور حمادة 2
 .35المرجع السابق، ص ،بلبواب مولود 3
 .080محسن، المرجع السابق، ص  محسن غالب عبد الله 4
 .00، ص المرجع السابق محمد أنور حمادة، 5
 .35المرجع السابق، ص  ،بلبواب مولود 6
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  1.أو شرفهشعوره أو عاطفته أو كرامته هو الضرر الذي يصيب الشخ  في دبي و الأالضرر المعنوي أ/ ثانيا
 :و يشترط في الضرر الذي تترتب عليه مسؤولية الإدارة سواء كان ماديا أو معنويا عدة شروط

فإذا انتفت العلاقة  شروع،المغير للقرار التأديبي بمعنى أنه يجب أن يكون نتيجة مباشرة  ،أن يكون الضرر مباشرا -
 ،تعويضلا شروع فالمغير العمل الإداري المباشرة بين الضرر و 

فالضرر إذا كان  حيث أن التعويض يقدر على أساس الضرر المؤكد أو الواقع فعلا، ،مؤكداأن يكون الضرر محققا و  -
 ،محتملا فإنه لا يعوض عنه

فيلحق  شروع إلى المساس بمركز يحميه القانون،المغير ، أي أن يؤدي القرار التأديبي أن يقع الضرر على حق مشروع -
 ،فإذا وقع الضرر على مصلحة غير مشروعة فلا يشترط التعويض ماديا أو معنويا،بصاحبه ضررا 

ب المصلحة بالنسبة للأضرار التي تصي سهلحيث أن تقدير الضرر نقدا  ،أن يكون الضرر قابلا للتقدير المالي -
الأضرار المعنوية كالمساس أما  ،ن الخدمةمثل حرمان الموظف من راتبه طوال مدة الفصل م ،المادية للشخ  المضرور

أو  هذا التعويض مجرد رمز للمواساةأن حيث  ،فإنه يصعب تقدير التعويض عنها ،اعتبارهبكرامة الشخ  أو بشرفه و 
 2.الاعتبارلرد 

 
 لفرع الثالث ا
  أساس لمسؤولية الإدارة عن القرار التأديبيك  علاقة السببية بين الخطأ و الضرر

الإدارة عن تعويض الأضرار التي أصابت الموظف جراء القرار التأديبي الغير مشروع أن لا يكفي لقيام مسؤولية 
بل يجب أن يتوفر ركن ثالث هو العلاقة السببية بين الخطأ  ،ضرر ناجم عنهو  ينسب إليها ارتكاب خطأ معين،

والقاضي  ،6992فيفري  66قرار مجلس الدولة الفرنسي في  وهذا ما أكده ،الضرر الحاصل عن هذا الخطأالمرتكب و 
 انوني عندما أقرت بوجود علاقةخطأ ق ارتكبتبإلغاء حكم صادر عن محكمة إدارية على أساس أن هذه الأخيرة 

( طفل) والضرر الناتج عنه للضحية  ( Nice  نيس)كب من طرف المركز الطبي لمدينة سببية مباشرة بين الخطأ المرت
حيث أنه لا يظهر من أوراق الملف المقدمة أمام قاضي الموضوع أن العاهة التي يعاني منها  ،ي أصابهلعجز الذعن ا
فمن خلال هذا القرار فإن مجلس الدولة رفض التعويض على أساس  هي نتيجة هذا الضرر، -وراثية باعتبارها-الطفل 

 3.ة بين الفعل الضار والضرر الحاصلعدم قيام مسؤولية المركز الطبي لعدم توفر العلاقة السببي

                                                           

 . 00، ص المرجع السابق محمد أنور حمادة، 1
 .081محسن غالب عبد الله محسن، المرجع السابق، ص  2

 .30، المرجع السابق، ص بلبواب مولود 3
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ير رة المتمثل في القرار التأديبي غفلا تسأل الإدارة بالتعويض إلا إذا كانت هناك علاقة مباشرة بين خطأ الإدا
فتنعدم رابطة السببية بين خطأ الإدارة والضرر عندما  1،فإذا انتفت رابطة السببية فلا تعويض مشروع وبين الضرر،

 :يكون ذلك في أحد الأمور التاليةيكون الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي و 
 ،ومن المستحيل دفعها فالقوة القاهرة لا يمكن توقعها ،حيث لا يمكن نسبة الخطأ للإدارة :حالة القوة القاهرة -
 حدوث الضرر الذي فإذا أثبتت الإدارة في هذه الحالة أن المضرور قد تسبب بخطئه في :خطأ المضرور نفسه -

 ا أجنبيا غير الخطأ الذي وقع منه،فهذا معناه أن للضرر سبب ،أصابه بإهماله
حيث يجب أن تثبت الإدارة أن الضرر الذي لحق المضرور بسبب شخ  أجنبي عنها وكان فعله  :خطـأ الغير -
 .خطأ

حداث الضرر فإن الإدارة لا تعفى من المسؤولية ولكنها أجنبي في إمع سبب  إذا اشترك خطأ الإدارة ففي حالة
 2.تكون ملزمة بجانب من التعويض بقدر يتناسب مع درجة مساهمة الخطأ الإداري في إحداث الضرر

عنه  الموظف العام والذي ينتجشروع الذي تصدره الإدارة ضد المغير الإدارة يمثل القرار التأديبي  خطأبما أن 
 .ه قد يكون هناك حالات لقيام المسؤولية من عدمهافإن وتقوم عليه مسؤولية الإدارة بالتعويض، ،ضرر

 

 المطلب الثاني
 مشروعةالغير الإدارة عن القرارات التأديبية حالات مسؤولية 

شروع والذي يكون قد شابه عيب من المغير هذا القرار  *،المشروعية ركن الخطأ الموجب لقيامها ميمثل عد
وهو ما نجده في حالة عدم المشروعية  ،قد لا يصلح في بعض حالاته وعيوبه للتعويض ،التي استوجبت إلغاءه العيوب

وقد تتواجد بعض عيوبه التي  ،(الفرع الأول)وعيب الإجراءات  وعيب الشكل، الشكلية مثل عيب عدم الاختصاص،
ة للقرار التأديبي مثل التي توجد في حالات عدم المشروعية الموضوعيو  ،الضرر الذي أصابها تصلح للتعويض عنها نتيجة

 (.الفرع الثاني)وعيب إساءة استعمال السلطة  ،عيب مخالفة القانون ،عيب السبب
 
 
 

                                                           

 .082محسن غالب عبد الله محسن، المرجع السابق، ص  1
 .08، ص ، المرجع السابقمد أنور حمادةمح 2
فاعتبر أن عدم المشروعية يكون دائما على  ،ية من حيث ترتيب مسؤولية الإدارةتجدر الإشارة إلى أن مجلس الدولة الفرنسي قد فرق بين أوجه عدم المشروع* 

وم  يعتد بعدم المشروعية الناجمة عن عيب السبب والشكل والاختصاص إلا  مما يوجب قيام المسؤولية في هذه الحالة، المحل والغاية،درجة من الجسامة في عيب 
 .062المرجع السابق، ص  محمد باهي أبو يونس، نظرا إذا بلغت حدا من الجسامة لا يغتفر،
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 الفرع الأول
 حالة عدم المشروعية الشكلية للقرار التأديبي

فلا  القوانين العامة،أن يحترم ول واجبات المرفق العام لأن أ روعية هو في الحقيقة خطأ مصلحي،عدم المش
بل يشترط أن يكون الخطأ على درجة ملموسة  ،على خطأ ما حتى يحكم بمسؤوليتها يكتفي أن ينطوي تصرف الإدارة

لمشروعية حيث أنه إذا كان عدم ا ،رار التأديبي من الناحية الشكليةة للقوهو ما اشترطه القاضي بالنسب 1،من الجسامة
، وعيوب اللامشروعية ب مسؤولية الإدارة في كل الأحوالالشكلية للقرار التأديبي يؤدي إلى إلغاء القرار إلا أنه لا يرت

 . وعيب مخالفة الاختصاصالشكلية تتمثل في عيب مخالفة الشكل والإجراءات 
الشكل وجها من أوجه عدم المشروعة يعتبر ركن  :عيب مخالفة شكل وإجراءات القرار الإداري التأديبي /أولا 
القضاء الإداري لا يجعل دائما  أما بالنسبة للتعويض وقيام مسؤولية الإدارة فإن ،لأمر الذي يؤدي إلى إلغاء القرارا

فهو يشترط لقيام مسؤوليتها أن يكون الشكل جوهريا  ،خطأ مرفقيا يرتب مسؤولية الإدارةعيب مخالفة الشكل 
فإذا كان  لأن الشكل الجوهري هو الذي ين  القانون صراحة على مراعاته وعدم مخالفته، ،اويوأساسيا وليس ثان

ومن هذا تكون الإدارة مسؤولة  2،ثانويا بحيث تملك الإدارة عدم إصدار القرار في شكله المطلوب فلا تقوم المسؤولية
بحيث بينما لا تؤدي مخالفة شكل غير جوهري إلى مسؤولية الإدارة  ،ت المدعي أنها خالفت شكلا جوهرياإذا أثب

 3.يكفي تصحيح هذا النوع من اللامشروعية بإلغاء القرار فقط
صدرا للمسؤولية إلا إذا  ملا يجعل عيب الشكل والإجراءات  حيث أنه*الفرنسي مجلس الدولةوهذا ما تبناه 

كما أنه رفض التعويض  ،تصحيحه وفقا للشكلية المطلوبة فلا تعويضفإذا كان ثانويا وتستطيع الإدارة  ،أساسيا كان
ب التعويض عن عجز طالإذا  ،لإصدار القرارتقديرية السلطة البدارة تتمتع قراره بقيام عيب الشكل إذا كانت الإرغم إ

السلطة المقيدة إذا   وكذلك الشأن في حالة يريده لو أن الادارة اتبعت الإجراءات السليمة لى ماإثبات أنه كان سيصل إ
  .كانت الإدارة ملزمة بإصدار القرار على أية حال

في قضية 68/56/6919وتطبيقا لذلك فقد صدر حكم الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي بقسنطينة في 
 التي تنحصر وقائعها في أن رئيس بلدية سكيكدة أصدر قرار عقاب تأديبي بإيقافها عن العمل لمدة ،الآنسة بن عزي

والتي  68/56/6900من قانون عمال البلديات الصادر في  33يوما بدون أجر مخالفا بذلك أحكام المادة  60

                                                           

 .616، المرجع السابق، ص ...القضاء الإداري ،الكتاب الثاني ،سليمان محمد الطماوي/د 1
 . 609،المرجع السابق ،ص... لإداريةنظرية المسؤولية ا ،عمار عوابدي 2
الجلفة  ،جامعة زيان عاشور علوم السياسية،الة،كلية الحقوق و موجهة لطلبة السنة ثالثة علوم قانونية و إداري ،اريةمحاضرات في المنازعات الإد ،مجيدي فتحي 3
 .089ص  ،0565-0566،
فهو يرى أنه إذا كان  ،تساعد على فهم موقف مجلس الدولة و لأجل هذا حاول الفقيه دويز أن يقيم على أساس قضاء مجلس الدولة في هذا الصدد قاعدة*

ستلزم الحكم المشروعية لا يفإن عدم م المشروعية حالا وبحرية تامة، أن تعيده مع تصحيح وجه عدعدم المشروعية القرار في وسع الإدارة بعد الحكم ب
 .618، المرجع السابق، ص ...الكتاب الثاني القضاء الإداري، ،سليمان محمد الطماوي/بالتعويض، د
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فقضت بإلغاء قرار رئيس  بأن العقوبة التأديبية لعمال البلديات يجب أن يبت فيها أولا المجلس التأديبي بالبلدية،تقضي 
 1.شروعالم غيرلمتضررة عن هذا القرار الإداري تعويض االبلدية و 

ينتج عن دعوى الإلغاء المرفوعة ضد قرار إداري مشوب بعيب عدم الاختصاص  :الاختصاصعدم عيب  /ثانيا 
الاختصاص عيب ف 2،هذا العيب إلى تعويض الموظف عندما يكون موضوع القرار مبررافلا يؤدي  ،هذا القرار إلغاء

إلا أنه في بعض الحالات يرفض  يعطي عادة الحق في التعويض،الضرر الناتج عن مخالفته و  ،يؤدي دائما إلى الإلغاء
فتكون  ،الموظف عملا لا يملكه إطلاقامجلس الدولة التعويض إذا كان مرجعه إتيان أكد  حيث 3،القاضي التعويض
من اري قد صدر أن القرار الإدإذا كان عدم الاختصاص مرجعه  أما ،مة مما تؤدي إلى مسؤولية الإدارةالمخالفة جسي

       ، فإن مسؤولية الإدارة لا تكون مقررة في جميع الحالات لأن الضرر كان من الممكن موظف بدل موظف آخر
 4.على ذلك القرار فيما لو صدر من موظف مخت  بناء ،أن يصيب الفرد

وبهذا يمكننا القول أن عيب مخالفة الشكل وعيب عدم الاختصاص بالرغم من أن عدم مشروعية القرار 
إلا أنه لا يكون مصدرا للمسؤولية الإدارية وسببا للحكم  ،التأديبي بصورة مباشرة يؤدي إلى إلغاء القرارشوب بهما الم

   اولكن يشترط حتى تقوم مسؤولية الإدارة أن يكون العيب مؤثر  ،لأضرار التي قد تترتب على تنفيذهبالتعويض عن ا
وكان في وسع الإدارة مصدرة  القرار سليما من حيث المضمون والسبب،حيث أنه إذا كان  في جوهر وموضوع القرار،

القرار التأديبي تصحيح عيب عدم الاختصاص وعيب الشكل فإن الإدارة في هذه الحالة لا تكون محل لمسؤولية الإدارة 
 5.بالتعويض

 القالب والشكل الخارجي إضافة إلى مسؤولية الإدارة عن عدم المشروعية الشكلية للقرار التأديبي الذي يكون في
يلحق الموضوع الداخلي للقرار الإداري فإنه تترتب المسؤولية الإدارية على عدم المشروعية الموضوعية الذي  للقرار،

 .الذي يتضمن العقوبة التأديبية ضد الموظف العام
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .609، المرجع السابق، ص ...لإداريةعمار عوابدي،نظرية المسؤولية ا 1
 . 089المرجع السابق، ص  مجيدي فتحي، 2

 .062ص  ،السابقالمرجع  ،أحمد محيو 3
 .616، المرجع السابق، ص ...الكتاب الثاني ،القضاء الإداري ،سليمان محمد الطماوي/د 4
 . 00، ص المرجع السابق ،محمد أنور حمادة 5
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 الفرع الثاني
 حالة عدم المشروعية الموضوعية للقرار التأديبي 

التأديبي مشوبا بعدم المشروعية من الجانب الموضوعي إذا اعتراه عيب في سببه، أو كان مخالفا  يعتبر القرار
  .لقانون أو أن مصدره أساء استعمال السلطة المخولة له

 
توحي له بأنه  ،مستقلة عن إرادتهركن السبب هو حالة واقعية أو قانونية بعيدة عن رجل الإدارة و  :عيب السبب/أولا 

أو دون وجود  دون أن يكون هناك سبب، اإداري افإذا تدخل الموظف واتخذ قرار  ،اتخاذ قرار معينالتدخل و يستطيع 
حالة قانونية أو واقعة مادية تستدعي تدخل الإدارة وكان هذا القرار مشوبا بعيب السبب الذي يكون نتيجة عدم 

غير  ، والتي تجعل القرار الإداري عملاللوقائعالقانوني أو نتيجة خطأ في التكييف  صحة الوجود المادي للوقائع،
اء القرار فالقضاء الإداري إضافة إلى إلغ مشروع ينتج عنه الخطأ إذا سبب ضررا للغير أقام ورتب مسؤولية الإدارة،

فإنه قد يحكم بالتعويض إذا تسبب عن ذلك ضرر وتوفرت العلاقة السببية بين الخطأ والضرر  ،الإداري في هذه الحالة
  1.لحاصل عنه حيث يجب أن يكون عدم مشروعية القرار جسيمةا
 

فإنه يفح   ،ي الإداري عن عيب مخالفة القانونعندما يبحث القاض :(المحل ) عيب مخالفة القانون  /ثانيا 
نكون بصدد فإننا  ،على مستوى الأسباب القانونيةفإذا كان الخطأ  ،بابهحيث يقوم بدراسة أس ،القرار المطعون فيه

في مجال مخالفة ف 2،فإننا بصدد خطأ في الوقائع أما إذا كان الخطأ يرجع إلى وقائع القرار، ،قرار معيب بخطأ قانوني
   كثر تبايناولكنه يتبنى موقفا أ ،في حالات الخطأ في القانونيبدو أن القضاء يعطي دائما الحق في التعويض القانون 

خصوصا بسبب  ،أ المعذوراقع أن تقدير الوقائع يشتمل على هامش للخطفي الو  وفي تقديره ،في حالة الغلط الفعلي
ما بشكل خطأ واضح وعندما يكون الغلط قائ ن الإلغاء وحده يكفي وفي المقابلوانطلاقا من ذلك فإتقنياتها 

ومن ناحية أخرى فإن الادارة التي ترتكب لا مشروعية خاطئة ملزمة بتحمل جميع التبعات عن  فالتعويض مقبول،
 3.ذلك
 

 :حالات منهاتتخذ مخالفة القانون في العمل عدة تطبيقات و 
فإن مجلس  ،هفيقضي إذا كانت مخالفة القانون مرجعها إلى أن القرار التأديبي قد خالف قاعدة حجية الشيء الم-6

ذلك لأن الإدارة تكون قد  فرنسي قد قضى باستمرار مسؤولية الإدارة لأن المخالفة في هذه الصورة جسيمة،الدولة ال
 .الاجتماعيةأخلت بقاعدة أساسية تستلزمها ضرورة استقرار الحياة 
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الامتناع المستمر عن تطبيق القانون أو اللائحة وفي هذه الصور أيضا قضى مجلس الدولة  ة عنمخالفة القانون الناتج-0
 .بمسؤولية الإدارة

 .القانونفهي الصورة الغالبة لعيب مخالفة  ،الخطأ المباشر في تطبيق القانون مخالفة القانون في صورة-3
 .في صورة الاعتداء على حرية عامة مخالفة القانون-6
 .باد  العامة للقانونمخالفة الم-0
 .لأسباب أو الخطأ في تطبيق القانونمخالفة القانون في صورة انعدام ا-1
 

يختلف عن تستعمل الإدارة سلطتها لغرض تحدث حالة انحراف السلطة عندما  :عيب إساءة استعمال السلطة/ ثالثا
لأن هذا الخطأ  ولقد جعله مجلس الدولة باستمرار مصدرا للمسؤولية، 1،من أجله هذه السلطة الذي منحت لها

رة بطبيعته يستوجب المسؤولية إذا ما ترتب عليه ضرر، فالانحراف إما أن يكون في صورته التي يسعى فيها رجل الإدا
فيؤدي إلى  ،جسيماهنا يكون الخطأ و  ،أو جلب نفع لنفسه أو لغيره، كالانتقام ،إلى غرض بعيد عن الصالح العام

، أي جل الإدارة لقاعدة تخصي  الأهدافقد يكون في صورة مخففة تنحصر في مخالفة ر و الشخصية ؤولية الموظف مس
 2.هنا نكون أما خطأ عمديو  أن يسعى إلى تحقيق مصلحة للإدارة م  يخوله القانون سلطة تحقيقها،

رة مشددة عدم المشروعية الذي يعتري القرار يعاقب دائما وبصو انحراف بالسلطة وجود في حالة القاضي ف
 من اللازم إصلاحهيكون كل ضرر ناتج عن الانحراف بالسلطة ف ،ميدان المسؤوليةنجد نفس التشديد في و  ،لتأديبيا

عة ذات ابير مقن  نواياها خلف تدلمشبوهة أو إخفاء  جراءاتلإ فعلى الإدارة أن تعمل بنية حسنة وليس استعمالا
 3.مظهر مشروع
إذا ارتكبت لفائدة الصالح العام   ير يمكن القول أنه في وبعض الحالات لا تشكل اللامشروعية خطأفي الأخو 

ر كما أن عدم قبول دعوى الإلغاء ضد قرا إذ أن مسؤولية الإدارة تقوم على أساس المساواة في تحمل الأعباء العامة،
 4.على ضرر ناتج على القرار اللامشروع محل الدعوىالإدارة ضد دعوى تعويض معين لا يعد عائقا في ممارسته 
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 المبحث الثاني
 ة الإدارة عن قراراتها التأديبيةالآثار المترتبة عن تقرير مسؤولي

      إن الهدف من إقرار المسؤولية الادارية للسلطة التأديبية هو الحكم عليها بضرورة إصلاح الضرر الناجم 
 .الصادرة ضد الموظف العام  عن تنفيذ العقوبة التأديبية

فالتعويض عن القرارات التأديبية الغير مشروعة ينجر عليه جزاء على السلطة التأديبية مصدرة القرار على 
 .إرتكابها الخطأ المؤدي للضرر والمتمثل في القرار غير المشروع 

قر مسؤولية خطأ الإدارة إضافة إلى حرص المشرع من أجل حماية المتضرر من نشاط الإدارة العامة، حيث أ
 .للحصول على كامل التعويض للمتضرر دون المجازفة ببقاء المتضرر للتعويض على الأضرار التي لحقت به 

    لتقوم بالرجوع على الموظف المخطئو عليه تتحمل الإدارة التعويض نتيجة خطأ الموظف مصدر القرار التأديبي، 
يوقع جزاء على الإدارة في حالة  نرار القاضي وتقديره، والذي يمكن له أتعويض الذي يتضمنه قمع تحديد طبيعة ال
 .القرار القضائي الصادر بالتعويض امتناعها عن تنفيذ

 
 المطلب الأول 

 جزاء تقرير مسؤولية الإدارة عن قراراتها التأديبية
أن يفهم الوقائع  ولىالأرحلة الموجب عليه في  ،المطالبة بالتعويضدعوى  عندما ترفع أمام القاضي الإداري

لتشكيل أركان ثانية تكييفها بتطبيق الن  الملائم عليها من خلال التأكد بأنها كافية الوفي المرحلة  ،المطروحة أمامه
وعليه أن يحدد  ،أنه لا تعويض بدون مسؤوليةاعتبار  ليتأتى له في مرحلة ثالثة تقدير التعويض على ،المسؤولية الإدارية
 .شروعةالمير عن القرارات التأديبية غالتي يتم بها التعويض و طريقة موازية 

 

 الفرع الأول 
 طبيعة التعويض عن القرار التأديبي

ستقر القضاء على حيث ا ا يكون عينيا وهو الاستثناء،وإم ،عويض بصفة عامة إما نقديا وهو الأصليكون الت
سباب لأويرجع ذلك  ،لتعويض العيني حتى ولو كان ممكناويستبعد بذلك ا 1،التعويض النقدياء  المسؤولية هو أن جز 

 :عملية وأخرى قانونية
إلى شل مما يؤدي  ،نه سيتم على حساب المصلحة العامةفإ ،إذا كان ممكناالناحية العملية التعويض العيني فمن 
 .بتعويض نقدي ادارة كما أنه سيكون غالبا مصحوبحركة الإ
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       حيث نجد أن مبدأ استقلال الإدارة  ،ق الأمر بموقف القاضي من الإدارةفيتعلأما من الناحية القانونية 
 1.يمكن تحقيق التعويض إلا عن طريقهعن القضاء يتنافى وتخويل القاضي سلطة إصدار أوامر للإدارة وهو ما لا 

 
 :على هذا المبدأ النتائج التالية ويترتب

ولهذا فإن القاضي  ،ام بعمل أو الامتناع عن عمل معينيستطيع أن يصدر أوامر معينة للإدارة بالقي أن القاضي لا-6
  حيث يقتصر دور القاضي الإداري  ،منه الحكم على الإدارة بعمل معينيحكم بعدم الاختصاص إذا كان المطلوب 
 .في دعوى التعويض على الحكم بمبلغ من المال

 ذلك بصورة غير مباشرة كفإنه لا يملك   ك أن يصدر أمرا صريحا بعمل أو الامتناع عنه،لا يملالقاضي ولما كان -0
  .وهو ما يعرف بالغرامة المالية ،عن طريق الإكراه أو التهديدات المالية

فإن للإدارة  مراعيا بذلك مصلحة الإدارة ذاتها، على أنه لما كانت قاعدة منع القضاء من إصدار أوامر للإدارة،-3
كلما  حريتها إلى التنفيذ العيني،حيث تلجأ الإدارة باختيارها و  ،تعويض العيني كلما كان ذلك ممكنانفسها أن تلجأ لل

رأت أنه يحقق المصلحة العامة بطريق أفضل من التعويض بمقابل، فيكون هذا الوضع متحققا كلما كان مرجع الضرر 
لسلسلة من الأحكام  فهنا ستجد الإدارة نفسها معرضة ،رهاقانونية يستمر الضرر باستمرا إلى حالة معينة غير
درج عليه في مثل وهو ما أكده مجلس الدولة الفرنسي و  ،نفسها  تسارع بتصحيح الوضع من تلقاءبالتعويض ما م 
لأمر لا يعتبر وا ،أو القيام بأمر معين ،إما دفع قيمة المبلغ المحكوم به : تخييرها بين أمرينبتنبيه الإدارة و  ،هذه المواقف

وإنما هو مجرد خيار للإدارة وتذكير لها تقدره وفقا  ،ة أو من قبيل الغرامات التهديديةمن قبيل إصدار أوامر للإدار 
 2.روفها و مقتضيات المصلحة العامةلظ

   عليه ن الضرر معتمدا وهو ما  يختار القاضي طريقة التعويض من خلال تحديد ما هو الأنسب لإصلاحو 
 الظروفيتبين من هذه المادة أن طريقة إصلاح الضرر تختلف حسبما تكون حيث  3،ق م ج 630المادة في 
     عن طريق التعويض المالي  أين التنفيذ بمقابل لأ ،بما يبدي المضرور من طلباتهو  ،الملابسات لحالة النزاع المطروحو 

 . وجعل لكل منهم شروط محددة قانوناأو التعويض العيني، 

                                                           

 .629المرجع السابق، ص ، ...الكتاب الثاني ،القضاء الإداري سليمان محمد الطماوي،/د 1

 .681-685المرجع نفسه، ص  2
        ، و يجوزمرتبا ا، كما يصح أن يكون إيرادلقاضي طريقة التعويض تبعا للظروف، و يصح أن يكون التعويض مقسطايعين ا: )تن  المادة على أنه  3
بإعادة الحالة  غير انه يجوز للقاضي تبعا للظروف و بناءا على طلب المضرور أن يأمرو يقدر التعويض بالنقد ،  هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدم تأمينا، في

              القانون المدني المعدل بالأمر ،(تتصل بالعمل الغير مشروع  ذلك على سبيل التعويض بأداء بعض الإعاناتإلى ما كانت عليه، و أن يحكم ك
 .0550يونيو  05مؤرخ في  65 - 50رقم 
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ا يعرف هذا مو  1،أحسن طريقة لتعويض المضرور هي إزالة ومحو ما لحقه من ضرر إذا كان ذلك ممكناتعد و 
ء وهو الأصل في الشريعة الإسلامية التي تقضي بأنه إذا كان الشي ،أو إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بالتعويض العيني

 . الحكم له بمبلغ نقديمن غير وذلك مباشرة و  ،المتلف مثليا وجب تعويضه بمثله
لك ويتجسد ذ ،(وإعادة الحال إلى ما كان عليه)يقات القضائية بعبارة والتعويض العيني شائع من خلال التطب
لولاية وخاصة غيرها من الأعمال المادية التي تقوم بها سواء البلدية أو امن خلال عملية الهدم أو الحفر، أو البناء و 

ومتى  ،عند الإخلال بواجب عدم إلحاق أضرار بالغيريحكم به التعويض العيني  فيه أنمما لا شك و  ،*قرارات الهدم
وهذا ما ذهب إليه المشرع الجزائري  ،عويض المضرور عن الضرر الذي لحقهفي ت ثبت ذلك تحققت مسؤولية الإدارة

ضرور أن يأمر بإعادة على طلب الم بناءيجوز للقاضي تبعا للظروف و  ..."ه أنعلى  ق م ج 630بنصه في المادة 
 ".ما كانت عليه الحالة إلى

والواقع أن التعويض العيني الذي يعني إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل وقوع الضرر لا يزيل ما حدث خلال 
في المادة  وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري ن  2،الفترة الواقعة من حدوث الضرر وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه

عينيا غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه  مإذا كان الالتزا " علىالعيني  ذبصدد التنفي ق م ج 626
 .".جاز للدائن أن يحصل على حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ ويدفع غرامة تهديديه إذا امتنع عن ذلك

القاضي لا يأمر "لمبدأ قانوني وهو الإداري  م  يقبله المسؤول ولا يجوز للقاضي أن يأمر بالتنفيذ العيني إذا
  3.تعنت الإدارة في عدم التنفيذ ما على القاضي إلا توقيع الغرامة التهديديةومع ، "الإدارة

لذلك ، سيما في أحوال الضرر المعنوي يتعذر التعويض العينيأنه في كثير من الأحوال ولامما تقدم ذكره يلاحظ 
 وهو مبلغ من المال يحكم به للمصاب بدلا من التعويض العيني  ،إلى التعويض النقدي لتجاءالقاضي الا يتعين على

الة الح، أو في محل الالتزام نقل حق معين قد هلككأن يكون ،  لعيني متعذرا وذلك لاستحالة تامةإذا أصبح التنفيذ اف
ء بالتزامه ن إجبار الإدارة على الوفاإجبار الإدارة، سواء لألكن لا يمكن التي م  يصبح فيها مستحيلا استحالة تامة و 

من ثم فالقاضي لا يكون ملزما بالحكم بالتنفيذ العيني حتى لو تمسك به المضرور ويتم تعويضه غير ممكن أو غير مجد، و 
 .وي، وهذا هو التعويض الذي يطلب الحكم به عن كل من الضرر المادي والضرر المعنبمبلغ من المالنقدا 

فيأمر مثلا بنشر الحكم بطريق  ،كما يجوز للقاضي الحكم في أحوال استثنائية بأداء معين على سبيل التعويض
و قذفا ، أو يكفي بالإشارة في الحكم بأن ما وقع من الإدارة خطأ أو شتما أ(الإدارة)ق على نفقة المحكوم عليه الإلصا

                                                           

 .622ص، 6990سعيد مقدم ،نظرية التعويض عن الضرر المعنوي في المسؤولية المدنية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، /د 1
ار ، أو إعادة بناء الجدل الذي ضاع أو تلف نتيجة الإهمالانه يعتبر من قبيل التعويض العيني التزام المدين برد مثل المنقو " دي بوبييه روجي "ويرى الأستاذ * 

أن التعويض " مشكلات المسؤولية " في مؤلفه " جمال زكي" السابقتين لا يحصل على نفس حقه، كما يقول الأستاذ الذي تهدم بخطئه لان الدائن في الحالتين
 .685المرجع السابق ،ص  ،...سعيد مقدم ،نظرية التعويض/كان مشابها تماما ما لذلك الحق، أنظر في ذلك د  العيني لا يوفر سوى بديل الحق الدائن و لو

 .680ص ، المرجع السابق ،...نظرية التعويض  سعيد مقدم،/د 2
 .ق م ج  626انظر المادة  3
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بعد من ذلك إذ بإمكان القاضي تلجأ المحاكم الإدارية إلى أ قدعلى الضرر المعنوي الذي أصابه من جراء ذلك، و 
  .و بواسطة مذياع كتعويض عن الضرر المعنوي اللاحق بالمضرورتوزيع نسخ أالإداري 
يجوز "نه من القانون المدني على أ 630، إذ تن  المادة يجوز طبقا لقانون م ج الحكم بهذا النوع من التعويضو 

وإن الاقتصار على  ،"عانات تتصل بالعمل الغير مشروعالإسبيل التعويض بأداء بعض  للقاضي أن يحكم وذلك على
هو تعويض غير نقدي كقيام و  الضرر المعنوي الذي أصاب المدعي، هذا النوع من التعويض قد يعتبر تعويضا كافيا عن

 . د كرامة المضرورالإدارة بالاعتذار أو غيرها التي تر 
 حين الفصل النهائي في القضية طلب من الضحية أن يمنحها تعويضا مؤقتا إلىيمكن للقاضي الإداري بعد 
ارة عن تأدية دينها اتجاه عن التأخير وذلك عندما تتأخر الإد يمنح الضحية فوائد كما يمكن للقاضي الإداري أيضا أن

يعية المحكوم بها ومقدرة لحصول على فوائد تعويضية عندما تتأخر الإدارة بصفة غير طبا، كما يمكن للضحية الضحية
  1.في الحكم

لا يكفي لتحريك المسؤولية وهي القاعدة المعمول  اويشترط في التعويض أن يكون كاملا وإن كان الخطأ يسير 
هي تسعى و ليسير الذي وقع فيه بسبب الإدارة على أساس أن المضرور يجب أن يتحمل بغير مقابل الضرر ا بها،

       نه إذا بلغ الخطأ من الجسامة درجة تكفي لتحريك المسؤولية، وبلغ الضرر حدا أإلا  ،لتحقيق المصلحة العامة
ن يغطي  فالتعويض هنا يجب أ من الجسامة تجعله أهلا للتعويض ويستحق المسؤولية الإدارية باقتضاء كامل التعويض،

  2.كل الضرر الذي تحمله المضرور
منحه دائما حيث يتم  ،فله السلطة في تقييم التعويض القاضي الإداريا من ناحية طبيعة العملة التي يمنحها أم  

لأن الحكم بخلاف ذلك يؤدي إلى صعوبات يمكن أن تواجه  ،بالدينار الجزائري كأصل عام أيبالعملة الوطنية 
الحالة يجب مراعاة ففي هذه  ،لا يقيم في الجزائرخاصة إذا كان المضرور  المضرور في حال التعويض بغير العملة الوطنية

        التشريع المتعلق بالصرف لتحويل المبلغ المدفوع وهذا قد يسبب للمضرور تعقيدات طويلة ومزعجة لأنه يكون
إلا أن القضاء الإداري الفرنسي قد أشار إلى إمكانية التعويض بالعملة  3،في حاجة إلى هذه المبالغ حيث يقيم عادة

 4.الإدارية في منازعات العقود وذلكعلى سبيل الاستثناء  الأجنبية
للقاضي الإداري السلطة الواسعة في منح التعويض وتقديره، من حيث فهم وتكييف نستطيع القول أنه و 
سواء عن طريق الخطأ أو دون الخطأ ومن ثم متى تبين للقاضي الإداري قيام المسؤولية الإدارية  ،الملابساتالوقائع و 

وكيفية منحه من جهة  ،من جهةسلطة مطلقة في تحديد الطريقة التي يتم بها التعويض كما له  ،حكم بالتعويض
 .أخرى

                                                           

 .660ص  ،0556 ،الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية ،قانون المسؤولية الإدارية ،خلوفي رشيد 1
 .681ص  ،0551 ،الإسكندرية ،دار الفكر الجامعي ،56ط  ،المحكمة الإدارية أحكامالتعويض الإداري في ضوء الفقه والقضاء و  ،الطباخشريف أحمد  2
 .000، ص المرجع السابق ،أحمد محيو 3
 .660المرجع السابق، ص  ،خلوفي رشيد 4
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 الفرع الثاني 
 غير المشروععن القرار التأديبي تقدير التعويض 

فالمسلم به أن التعويض المحكوم به يجب  لا تكاد تختلف الحلول الإدارية عن المدنية في مجال التعويض وتقديره،
 فالقاضي في هذه الحالة لا ينظر إلى درجة الخطأ الذي ارتكبته الإدارة ،الضرر الذي تحمله المضرورغطي كل أن ي

هذا على الأقل بالنسبة للأضرار  مراعاة ما فات المضرور من كسب وما لحقه من خسارة، ،فالقاعدة في تقدير الضرر
، وذلك لعدم استناد الضرر فيها إلى قيم معينة حكمتقديرها سيكون على شيء من التالمادية، أما الأضرار الأدبية فإن 

 1.متعارف على تقديرها
 بمعنى أنه  ،رية على أساس الخطأ أو عدم قيامهقامت المسؤولية الإدا يتعلق فيما إذاالتعويض تقدير  فإن هومن
طأ الذي أنه عند قيام الخ فإنه يعتبر مغتفرا فلا تسأل عنه الإدارة ذلك ،الخطأ على درجة معينة من الجسامةم  يكن إذا 

حيث يغطي  ،ليس حسب جسامة الخطأفيكون تقدير التعويض حسب جسامة الضرر و  ،يستوجب مسؤولية الإدارة
 .يع الأضرار التي تحملها المضرورالتعويض جم

   فالعناصر التي تدخل  ،ما فاته من كسبوالقاعدة في تقدير التعويض مراعاة ما لحق المضرور من الخسارة و 
في تقدير التعويض تختلف في كل حالة على حدى تبعا لظروف كل دعوى بمعنى أن العناصر التي يبنى على أساسها 

أساسيين يجب أن يغطيهما التعويض  ة إلى عنصرينإن كانت ترد في النهايو  ،عويض تختلف في كل حالة عن الأخرىالت
ففي بعض الحالات يكون مجرد إلغاء القرار الإداري  ،فاتهثانيهما الكسب الذي ، و أولهما الخسارة التي لحقت بالمضرور

     ولكن يظل مع ذلك أن يقضي  ،للمضرور عن الكسب الذي فاته اوتنفيذ حكم الإلغاء هو في حد ذاته تعويض
 2.تعويض عن الخسارة التي لحقتهالله ب

روع كما لو ألغي القرار الإداري شالمغير بسات التي أحاطت بإصدار القرار ير التعويض في ضوء الملاويمكن تقد
وهذا ما ن   3،في إحداث الضرر بخطئهأو كان يشترك المضرور  أو التأديبي لعيب بسيط في الشكل أو الاختصاص،

 4.ق م ج 636عليه المشرع الجزائري في ن  المادة 
    في حدودلتعويض حيث يجب أن يكون مبلغ ا ،يطلبه المضرورللقاضي أن يحكم بتعويض يزيد عما ليس و 

      بأكثر مثل القاعدة التي تمنع القاضي أن يفصل  5،وذلك تطبيقا للقواعد العامة في التقاضي ،ما يطلبه المضرور
       كما يستطيع المدعي  حيث يشترط من الضحية أو ذوي الحقوق القيام بتقدير التعويض المطلوب، ،مما طلب منه

                                                           

 .688، المرجع السابق، ص ...سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الثاني/د 1
 .681المرجع السابق، ص  شريف أحمد الطباخ، 2
 .096محسن غالب عبد الله محسن، المرجع السابق، ص  3
 .ق م ج 636انظر المادة  4
 .096محسن غالب عبد الله محسن، المرجع السابق، ص  5
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حيث  ،الفصل في الموضوع من طرف القاضي وقبلأثناء الدعوى المطلوب ض في دعوى التعويض أن يحدد مبلغ التعوي
 1.يترتب على عدم تقدير المبلغ المطلوب في دعوى التعويض رفض الطلب

لأسباب  ذلك أن الحكم كثيرا ما يتأخر صدوره *،يوم صدور الحكم بهتكون من تقدير قيمة التعويض و 
تنخفض قيمة العملة خلال الفترة من تاريخ تحقق الضرر إلى تاريخ صدور بحيث يمكن أن  ،خارجية عن إرادة المضرور

أما إذا كان  ،في الدعوى لأسباب لا يد له فيها الحكم ولذلك فإن من الظلم أن يتحمل المضرور نتيجة تأخر الفصل
اليوم الذي كان من الممكن أن يتم فيه إصدار الحكم  منفيتم تقدير التعويض  ،خير صدور الحكم يرجع إلى المضرورتأ

 2.بالتعويض
ضد مدير القطاع الصحي بميلة   (ب أ) ومن اجتهادات مجلس الدولة الجزائري ما أكده في قضية السيد 

ومنحه رواتبه الشهرية  ،ج الموظف في منصب عمله السابقدما والذي قضى بأن تقدير التعويض جزافيا في حالة إعادة إ
   أن مسؤولية الإدارة  حيث أنه من الثابت قضاء" :فقد جاء في حيثيات القرار مايلي  لسابقة على قرار الإدماج،ا

تحكمها  أنلا يمكن  ،الذين تستخدمهم في المرفق العام عن الأضرار التي تلحق الأفراد بسبب تصرفات الأشخاص
بل لها  ولا بالمطلقة، وأن هذه المسؤولية ليست بالعامة، ،الأفرادلمدني للعلاقات فيما بين المباد  التي يقررها القانون ا

وحيث أن إلغاء  بين حقوق الدولة والحقوق الخاصة،وضرورة التوفيق  قواعدها الخاصة التي تتنوع وفقا لحاجيات المرفق،
  ومن هذه الآثار حقه في المرتب ،الموظف بكافة آثارهاقرار الفصل يجعل الرابطة الوظيفة لا تزال قائمة بين الإدارة و 

أهمها أن هذا الحق  ،بل يخضع لاعتبارات أخرى ،ائيا بعودة الرابطة بعد انفصالهاإلا أن هذا الحق لا يعود إليه تلق
، ومن ثم فإن ما ذهب إليه قضاة الدرجة الأولى بين أدائه بالفصلوقد حيل بينه و  ،ؤه للعمليقابله واجب هو أدا
 3."أنف بتعويض جزافي هو التطبيق السليم للقانونعندما قضوا للمست

ومن بين  ،غي أن يراعيها عند تقدير التعويضحدودا معنية ينب الإداري ن للقاضينستخل  مما سبق ذكره أ
   منح تعويض أكبر مما طلبه المضرورفلا يمكن للقاضي  ،غ التعويض الذي يطالب به المضرورأهم هذه الحدود مبل

                                                           

 .632د، المرجع السابق، ص خلوفي رشي 1
الضرر كتاريخ يحدد فيه قيمة الضرر، وليس تاريخ صدور القرار القضائي، ففي و تجدر الإشارة إلى أن القاضي الإداري كان يأخذ في البداية بتاريخ حدوث * 
 غير  القاضي الإداري الفرنسي موقفه وأصبح يميز بين الضرر المتسبب للأشخاص والضرر المتسبب للأموال، ففي هذه الأخيرة استمر القضاء 6962سنة 

تأخذ بتاريخ حدوث الضرر كتاريخ تقييم الضرر، عندما يتعلق الأمر بضرر ألحق بالأموال ،حيث  والتي 6962الإداري الفرنسي بتطبيق القاعدة السائدة قبل 
بب أضاف شرطا جديدا متعلقا بإمكانيات المتضرر في القيام بأشغال تصليح الضرر، بحيث إذا تبين للقاضي أن الضحية م  تكن تستطيع تصليحه بس

ريخ صدور القرار كتاريخ تقييم الضرر وليس تاريخ حدوثه، أما الضرر المتسبب للأشخاص فإنه حتى يتم خارجي عن إرادتها، فيأخذ القاضي الإداري بتا
ييم الضرر، وفي تصليح الضرر بصفة كلية وكاملة وتعويض الخسائر المادية اللاحقة بالضحية، فإن القاضي الإداري يأخذ بتاريخ الفصل في القضية كتاريخ تق

من قاضي إداري للدرجة الأولى، فإن قاضي الدرجة الثانية يستطيع أن يعيد النظر في مبلغ التعويض إذا لاحظ أن تقييم الدرجة حالة استئناف قرار صادر 
 .665المرجع السابق ،ص خلوفي رشيد ،: انظر في ذلك الأولى غير صحيح،

 .096محسن غالب عبد الله محسن ، المرجع نفسه ، ص 2

للسيد بوالترة احمد ضد مدير القطاع  02/52/6998المؤرخ في  632636انظر القرار الذي أشار  إليه رقم   36ص المرجع السابق، ،بوادي مصطفى 3
 .الصحي بميلة، مجلس الدولة، الغرفة الرابعة، قرار غير منشور
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يمكنه الخروج عن هذه  ولاالقاضي قد حكم بأكبر مما طلب منه، خروجه عن ذلك وتجاوزه لهذا المبلغ يجعل  لأن
عدم مشروعية  في إضافة إلى أن الحكم الإداري بالتعويض عن الخطأ المتمثل ،إلا في حالات خاصة جداالقاعدة 

 .ها عن تنفيذه مهما كانت الأسباب القرار التأديبي يجب أن يتم تنفيذه من طرف الإدارة، وعدم امتناع
 

 
 المطلب الثاني

 دارة بتنفيذ الحكم بالتعويض عن القرار التأديبيالتزام الإ 
إن احترام الإدارة لحجية الأحكام والقرارات القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي فيه، هو التزام قانوني مفروض 

هذه الأحكام القضائية الإدارية، فإنها ترتكب بذلك مخالفة قانونية عليها، ذلك أنه متى امتنعت الإدارة عن تنفيذ 
 .تعرض أعمالها لعدم المشروعية، مما يؤدي إلى مساءلتها وقيام مسؤوليتها الإدارية عن ذلك
 نفيذ الأحكام والقرارات القضائيةيجب على الإدارة العامة ألا تنكر أو تتجاهل القاعدة القانونية التي تلزمها بت

ا تمس بذلك عدالة الدولة وحقوق وحريات الأفراد، فيشكل امتناعها نوعا من أعمال التعدي الذي يستدعي لأنه
 1.ترتيب مسؤولية الإدارة بالتعويض عن الضرر الذي يلحق الموظف العام نتيجة قراراتها غير المشروعة

 
 الفرع الأول

 لمشروعبسبب القرار التأديبي غير ا تنفيذ الحكم الصادر بالتعويض 
فإذا اشتملت أركان  2،دارة تنفيذ الأحكام القضائية باعتبارها تمثل السلطة التنفيذية في دولة القانونالإعلى 

المسؤولية الإدارية تحقق قيامها ضد الإدارة مصدرة القرار، فيحكم القاضي الإداري بمسؤوليتها عن القرار التأديبي غير 
       المشروع وذلك إما بالتعويض النقدي أو التعويض العيني، حتى يتمكن الموظف العام من استيفاء جميع حقوقه 

     ارة بعد ذلك بتنفيذ الحكم القضائي الإداري بتعويض المتضرر عن الضرر الذي لحق به في التعويض، فتقوم الإد
 .من خلال عدم مشروعية القرار التأديبي

ويجب على الإدارة أن تلتزم بتنفيذ الحكم القضائي الإداري وفقا للتعويض الذي حدده القاضي الإداري بناءا 
 .ما نتج عن العقوبة التأديبية  على ضوابط و مستحقات، وذلك من أجل تغطية

، والحكم الذي صدر عن من ق إ م إ 0558فمتى توفرت شروط التنفيذ التي حددها المشرع ضمن قانون 
 . القاضي الإداري الحائز على حجية الشيء المقضي به، فتكون الإدارة ملزمة بتنفيذ هذا الحكم أو القرار

                                                           

جامعة  ،العلوم السياسيةو  ، كلية الحقوقمجلة المفكر حسينة شرون، المسؤولية بسبب الامتناع عن تنفيذ القرارات القضائية الإدارية والجزاءات المترتبة عنها، 1
 .680، ص 56محمد خيضر، بسكرة، العدد 

 .690ص  ،المرجع نفسه 2
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امر وأحكام للإدارة بالقيام بعمل أو الامتناع عنه، ولكن المشرع القاعدة العامة تقضي بعدم توجيه القاضي أو 
المتضمن ق إ م د فأورد عدة استثناءات على هذه القاعدة، والتي منح من خلالها  58/59تدخل بموجب القانون 

لمستعجلة سلطة توجيه أوامر للإدارة في ثلاث مجالات مختلفة، هي الدعاوى المستعجلة قبل العقدية، ومجال الدعاوى ا
 1.الخاصة بحماية الحريات الأساسية في مجال الاستعجال القصوى، وحالة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية

 
 الفرع الثاني

 امتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم بالتعويض 
     الأصل في تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الإدارية، أن يكون اختياريا، وفي حالة الامتناع عن التنفيذ 
من طرف الإدارة فإن المشرع أقر بمبدأ حماية المال العام، إلا أنه أورد استثناء على هذا المبدأ، الذي أوجد طريقة لتنفيذ 

    لتعويض جبرا ضد الإدارة، وهي التنفيذ عن طريق تحصيل المبالغ المحكوم بها القرارات القضائية الإدارية الصادرة با
 2.من الخزينة العمومية

علما أن :" والتي تن   50في المادة  683-20حيث نظم المشرع الجزائري كيفيات التعويض بموجب الأمر 
 :القرارات القضائية هي المتعلقة فقط بالتعويض وذلك بتوفر شرطان هما

 أن تكون القرارات نهائية، -6
 ." أن يحدد المبلغ المحكوم به على الإدارة -0

من نفس الأمر على إجراءات وكيفيات المطالبة بالتعويض عن طريق الخزينة  65إلى  51كما نصت المواد من 
 4.العمومية

من جهة أخرى هناك بعض الاعتبارات التي قد تتمسك بها الإدارة عند امتناعها عن تنفيذ القرارات القضائية 
 :هذه الحالات أو الاعتبارات تتمثل فيو الإدارية، والتي تختلق بها الإدارة أعذارا ومبررات لعدم التنفيذ، 

 الامتناع عن التنفيذ الإرادي : أولا 
ع الصريح، ويتجسد ذلك في صدور قرار صريح برفض التنفيذ، والذي يعتبر من أخطر ويكون ذلك إما بالامتنا 

       الأساليب التي تستعملها الإدارة لمواجهة التنفيذ حيث تتخذ أعذارا لامتناعها عن التنفيذ مثل وجود قوة قاهرة 
 .أو ظرف استثنائي

                                                           

 .80 صالمرجع السابق،  ،رمضاني فريد 1
 .المرجع نفسه 2
القواعد الخاصة المطبقة على الذي يحدد  58/56/6996المؤرخ في 50-96الملغى بموجب القانون رقم  62/52/6920المؤرخ في  68-20الأمر  3

 .بعض أحكام القضاء
 .المسؤولية الإدارية ،منتدى التعليم نت ، المرجع السابق 4
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در الإدارة فيه قرارا صريحا بالرفض وعدم وإما الامتناع الضمني الذي يعد من أكثر الصور شيوعا فلا تص
التنفيذ، وإنما تلتزم الصمت والسكوت إزاء القرار القضائي الإداري، حيث يتجسد هذا الامتناع في استمرار الإدارة 

 .بتنفيذ القرار الملغى، أو إعادة إصدار القرار بعد إلغائه من طرف القاضي الإداري
 ضائيالتنفيذ المعيب للقرار الق: ثانيا 

      ومعناه أن الإدارة في هذه الحالة لا تتنكر ولا تمتنع عن التنفيذ، ولكنها تتولى اتخاذ إجراءات وضع الحكم
أو القرار القضائي موضع التطبيق الفعلي، فإما أن يكون تنفيذ القرار القضائي التأديبي جزئيا، وكان التزامها يقضي 

 .بالتنفيذ الكامل لمقتضى القرار، مما يعتبر تنفيذها لهذا القرار ناقصا
 التنفيذ الفوري للأحكام وإما أن يكون التنفيذ متأخرا للقرار القضائي، والذي لا يتماشى مع القاعدة العامة في

 1.القضائية الحائزة لحجية الشيء المقضي فيه
ومنه فإن الفقه والقضاء عموما يعتبر القرارات الإدارية التي تخالف حجية الشيء المقضي فيه، أو التي يترتب 

طأ المرفقي، باعتبار عليها عدم تنفيذ أحكام وقرارات القضاء، مخالفة جسيمة تؤدي إلى مسؤولية الإدارة بناء على الخ
 الأحكام والقرارات الصادرة عن القضاء أمر يلزم احترامه ضمانا لاستقرار الحياة في المجتمع، مما ينشئ حق للمضرور 

 2.في الحصول على تعويض تلتزم فيه الإدارة بدفع قيمته
 
  

                                                           

 .655 صالمرجع السابق،  ،رمضاني فريد 1

 .693المرجع السابق، ص حسينة شرون،  2
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 :خاتمةال
التي تم والاقتراحات هم النتائج يمكن استخلاص أ "القرارات التأديبية  القضاء على رقابة"موضوع  بعد دراسة

 :كما يلي  التوصل إليها
 النتائج / أولا

الإداري في موضوع الطعن بإلغاء القرار التأديبي الصادر ضد الموظف حيث تبين من الدراسة أن دور القاضي / 1
إلا أن يحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فالقاضي لا يملك ، عيتهو شر متحقق من مدى العام يكمن في القرار الإداري وال

من ذلك، لأنه لا  ه دون أن تمتد سلطته إلى أكثربت وجود عيب في القرار حكم بإلغائأو رفض طلب الإلغاء، فإن ث
يملك أن يصدر للإدارة أمرا أو حكما بالقيام بعمل معين أو الامتناع عن عمل معين، أو الحلول محلها، مما ينتج عن 
هذا الإلغاء للقرار التأديبي غير المشروع بطلان كل القرارات التي صدرت استنادا إليه، وأن أي امتناع من طرف الإدارة 

 .ولية الإدارية بالتعويض عن الضرري هو مخالفة للأمر المقضي به، وهذا ما يرتب المسؤ عن تنفيذ الحكم  القضائ
ن مسألة تحصين القرارات الإدارية تعتبر من المسائل الهامة التي قد تثير الجدل بالنسبة للقضاء الإداري، ذلك أن إ/ 2

هو ، رغم أن هدف القرارات -أحيانا- سفالقرار الإداري ما هو إلا سلاح بيد الإدارة ووسيلة وأداة للظلم والتع
لم ينص القانون على ذلك، لأن القرارات الإدارية تتمتع كمبدأ عام بقرينة الصحة تحقيق المصلحة العامة، حتى لو 

 .والمشروعية حتى يثبت العكس
حقوق بين فاعلية الإدارة و إضافة إلى أن الرقابة القضائية على القرارات التأديبية أساسها المحافظة على حالة التوازن / 3
على احترام مبدأ المشروعية، لذلك أصبحت هذه الضمانة حريات الموظفين العامين من جهة، وبين إجبار الإدارة و 

الوسيلة القضائية الرئيسية التي يلجأ إليها الموظف العام المتضرر لرفع الضرر الذي يلحق به نتيجة أعمال وتصرفات 
 .الإدارة غير المشروعة 

عدم الاختصاص، عيب مخالفة الشكل، : يكون القرار الإداري غير مشروع إذا شابه عيب من العيوب التالية  /4
التي قد تؤثر في القرار و عيب إساءة استعمال السلطة،  وعيب مخالفة القانون  عيب مخالفة الإجراءات، عيب السبب،

بالموظف، مما يستوجب قيام  ات، والتي تمثل خطأ يلحق ضرر الإداري مما يجعله عرضة للإلغاء والتعويض عن هذه القرارا
 .العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، والتي يستلزم من خلالها التعويض

قضاء الإلغاء عن قضاء التعويض، فيما يتعلق بهذه العيوب التي تلحق القرار الإداري، ففي قضاء الإلغاء يختلف / 5
مشروع والتي تعتبر سببا للإلغاء تصلح للتعويض عنها، فعيب التأديبي  تجعله غير ليست كل العيوب التي تلحق القرار 

عويض أساس للتكإلغاءه لا يصلح حتما وبالضرورة  الذي قد يصيب القرار الإداري ويؤدي إلى  والاختصاصالشكل 
 للقانون والمبادئ العامةفةً للأخرى التي تعتبر أساسا مخااموضوع القرار، عكس العيوب ما لم يكن العيب مؤثرا في 

 .والتي تتطلب إلغاء القرار الإداري المشوب بها، وتعويض المتضرر جراء هذه القرارات المشوبة بعدم المشروعية
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دارة يعد وسيلة ناجعة يهدف إلى مراجعة الإ أو كما اصطلح على تسميته القضاء الكاملإن قضاء التعويض / 6
لا تقف فيه سلطات وذلك لأن قضاء التعويض  ،رية للتأكد من مدى مشروعيتهادالنفسها قبل إصدارها للقرارات الإ

 .عيب أو تعديله أو تقويمهداري الماضي عند حدود التعويض بل تتعداه إلى إلغاء القرار الإالق
 

 الاقتراحات/  ثانيا
ن نقدم التي يمكننا أ، و النقائصبعض ه قد تصادفه ، غير أنبما أن القضاء يعمل على تكريس رقابة المشروعية

 :بعض الاقتراحات بسببها
 .النظر في التنظيم القضائي الحالييجب إعادة / 1
كما هو الحال في فرنسا ومصر، وذلك تفاديا للجوء إلى مجلس الدولة   للاستئنافاستحداث محاكم إدارية / 2

 .الجزائري، لما يعرفه من الاكتظاظ و كثرة القضايا المعروضة عليه
 .دارةللإة التقديرية الواسعة الممنوحة إصدار تشريع يعيد النظر في السلطضرورة / 3
 .التعمق في دراسة حالات أكثر، وذلك لحماية حقوق الموظف من تعسفات سلطة التأديب/ 4
 .إلزام الادارة على توضيح قراراتها خلال فترة زمنية معينة ومراقبتها قضائيا/ 5
مع إعلامه بالوسائل القانونية الموضوعة تحت تصرفه  ،دارةالقانونية بينه وبين الإ العلاقة توعية الموظف فيما يخص/ 6

 .قائمة وقت إجراء التصرف القانونيلإجبار الادارة على احترام القواعد القانونية ال
  .ضرورة إعداد قضاة متخصصين ذوي كفاءة عالية في مجال المنازعات الادارية/ 7
 .القضاء الإداري من طرف الإدارةمراقبة تنفيذ أحكام / 8
أحكام القضاء التوسيع من سلطات القاضي خاصة فيما يخص توجيه الأوامر للإدارة أو الحلول محلها لتنفيذ / 9
 .احترام أحكامهه من أجل ضمان حماية المتقاضين و قراراتو 
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 : كتبــال -أولا
 اعيية، ب  عننونديوان المطبوعات الج ،7ط  ،ية ،ترجمة فائز أنجق و بيوض خالدالمنازعات الإدار  ،أحمد محيو -1

 . ن د س ،الجزائر
 . 2001 الجزائر، ديوان المطبوعات الجاعيية، قانون المسؤولية الإدارية، خلوفي رشيد، -2
دراسة  –رشا محمد جيفر الهاشمي، الرقابة القضائية على سلطة الإدارة في فرض الجزاءات على المتياقد عيها  -3

 . 2010، عنشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 1، ط -عقارنة
دراسة عقارنة، دار المطبوعات الجاعيية، الإسنندرية،  -، الضمانات الإجرائية في التأديب سيد نواف الينزي/د -4

 .ن د س 
ديوان  سييد عقدم، الوظيفة اليموعية بين التطور والتحول ع  عنظور تسيير الموارد البشرية وأخلاقيات المهنة، -5

 . 2010المطبوعات الجاعيية، 
الجزائر،  ،الوطنية للنتاب المؤسسة ،رر المينوي في المسؤولية المدنيةنظرية التيويض ع  الض ،سييد عقدم/د -6

1992. 
 .1996، سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، النتاب الأول، قضاء الإلغاء، دار الفنر اليربي، القاهرة/د -7
دراسة –سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، النتاب الثاني، قضاء التيويض وطرق الطي  في الأحنام /د -8

 . 1986يربي، القاهرة، ، دار الفنر ال-عقارنة
دار الفنر  ،01ط  التيويض الإداري في ضوء الفقه والقضاء وأحنام المحنمة الإدارية، شريف أحمد الطباخ، -9

 .2006 ،الإسنندرية الجاعيي،
، عنشأة الميارف للتوزيع، -الأسباب و الشروط –بد اليزيز عبد المنيم خليفة، دعوى إلغاء القرار الإداري ع -10

 . 2008الإسنندرية، 
، دار هوعة للطباعة 5عمار عوابدي، نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة الياعة والقانون الإداري، ط / د -11

 . 2009والنشر والتوزيع، الجزائر، 
نظرية -، النظرية الياعة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، الجزء الثاني عمار عوابدي/ د -12

 . 2005، ديوان المطبوعات الجاعيية،  الجزائر، 4الدعوى الإدارية، ط 
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، ديوان المطبوعات الجاعيية، 3تحليلية و عقارنة، ط دراسة تأصيلية –عمار عوابدي، نظرية المسؤولية الإدارية  -13
 . 2007الجزائر، 

 . 2005 ،دار اليلوم للنشر و التوزيع، عنابة ،3ط ، ، الوجيز في المنازعات الإداريةمحمد الصغير بيلي -14
 . 2007محمد الصغير بيلي، القضاء الإداري، دعوى الإلغاء، دار اليلوم للنشر والتوزيع، عنابة،  -15
 .2005التوزيع، عنابة، محمد الصغير بيلي، القرارات الإدارية ، دار اليلوم للنشر و  -16
 . محمد أنور حمادة، المسؤولية الإدارية والقضاء الناعل، دار الفنر الجاعيي، الإسنندرية، د س ن -17
الغراعة، الحل، الوقف، الإزالة –محمد باهي أبو يونس، الرقابة القضائية على شرعية الجزاءات الإدارية الياعة  -18

 . 2000للنشر، الإسنندرية،  سحب وإلغاء التراخيص، دار الجاعية الجديدة
 

   :ت لمقالاا –ثـــانيــــــا 
دراسة تحليلية في ضوء قضاء ديوان المظالم في  -عيب الشنل في القرار الإداري "أيوب ب  عنصور الجربوع، / د -1

 . ، السنة الرابية1433، الرياض، شوال 56، مجلة اليدل، اليدد " -المملنة اليربية السيودية
دراسة في أحنام –بوادي عصطفى، الطي  القضائي كضمانة للموظف اليام في عواجهة قرار سلطة التأديب  -2

 . 2014، أوت 22قضاء مجلس الدولة الفرنسي وقضاء مجلس الدولة الجزائري، مجلة الفقه والقانون، اليدد 
ة والجزاءات المترتبة عنها، مجلة حسينة شرون، المسؤولية بسبب الاعتناع ع  تنفيذ القرارات القضائية الإداري -3

 . 04المفنر، كلية الحقوق واليلوم السياسية، جاعية محمد خيضر، بسنرة، اليدد 
 

  :  الأطروحات الجامعية المذكرات والرسائل و -ثــــالثــــــا 
 . 2010-2007 ،الجزائر ،كرة إجازة المدرسة اليليا للقضاء، عذ المسؤولية الإدارية ،بلبواب عولود -1
، عذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة اليليا للقضاء، المدرسة اليليا للقضاء، الدفية دراف حدة، عيوب القرار الإداري -2

18 ،2007-2010 . 
في القانون  عاجستير، عذكرة الرقابة القضائية على القرارات التأديبية الصادرة ضد الموظف اليامعرابط خديجة،  -3

 .2012-2011ليلوم السياسية، قوق و االيام، جاعية أبو بنر بلقايد تلمسان، كلية الح
، تنفيذ القرارات القضائية الإدارية وإشنالاته في عواجهة الإدارة، عذكرة عاجستير في اليلوم رعضاني فريد -4

-2013القانونية، تخصص قانون إداري وإدارة عاعة، جاعية الحاج لخضر باتنة، كلية الحقوق واليلوم السياسية، 
2014 . 
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دراسة عقارنة، عذكرة  –الرقابة القضائية على عشروعية القرارات الإدارية  سلام عبد الحميد محمد زنننة، -5
سة، قسم القانون، ألمانيا، عاجستير في القانون الإداري، الأكاديمية اليربية المفتوحة في الدنمارك، كلية القانون والسيا

2008 . 
مني والمقارن، رسالة دكتوراه، جاعية محس  غالب عبد الله محس ، سلطة تأديب الموظف اليام في القانون الي/ د -6

 . 1997عين شمس، كلية الحقوق، 
نداء محمد أعين أبو الهوى، عسؤولية الإدارة بالتيويض ع  القرارات الإدارية غير المشروعة، رسالة عاجستير في  -7

 . 2010القانون اليام، جاعية الشرق الأوسط، كلية الحقوق، 
 

   : النصوص القانونية -رابعـــــــا 
المؤرخة في  76، ج ر ج ج رقم 28/11/1996الصادر في دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشيبية  -1

، ج ر ج ج رقم 10/04/2002الصادر في  03-02و المتمم بموجب القانون رقم  الميدل 08/12/1996
ج ، 15/11/2008 الصادر في 19-08، الميدل و المتمم بموجب القانون رقم 14/04/2002، الصادرة في25

الصادر في  01-16، الميدل و المتمم بموجب القانون رقم 16/11/2008، الصادرة في 63رقم ر ج ج 
 .07/03/2016، الصادرة في 14، ج ر ج ج اليدد  06/03/2016
اليدد  ج ر ج ج ،نون الإجراءات المدنية والإداريةالمتضم  قا 23/02/2008الصادر في  08/09قانون  -2

 . 25/02/2008، الصادرة في 21
 . 2005يونيو  20عؤرخ في  10 - 05القانون المدني الميدل بالأعر رقم  -3
 08/01/1991المؤرخ في 02-91الملغى بموجب القانون رقم  17/07/1975المؤرخ في  48-75الأعر  -4

 .الذي يحدد القواعد الخاصة المطبقة على بيض أحنام القضاء 
المتضم  القانون الأساسي اليام للوظيفة اليموعية، ج ر ج ج  15/07/2006در في الصا 03-06الأعر  -5

 . 16/07/2006، الصادرة في 46اليدد 
المتضم  القانون الأساسي النموذجي ليمال المؤسسات  23/03/1985الصادر في  85/59المرسوم  -6

 .24/03/1985الصادرة في  03والإدارات اليموعية، ج ر ج ج اليدد 
المتيلق بسلطة التييين والتسيير الإداري بالنسبة  27/03/1990الصادر في  99-90المرسوم التنفيذي رقم  -7
ج ر ج ج اليدد  ،سات اليموعية ذات الطابع الإداريوالولايات والبلديات والمؤس ،لموظفين وأعوان الإدارة المركزيةل

 .28/03/1990الصادرة في  ،13
              

 :محاضرات الأساتذة -خـــامســـــا 
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عوجهة لطلبة السنة ثالثة علوم قانونية و إدارية،كلية الحقوق  محاضرات في المنازعات الإدارية، مجيدي فتحي، -2

 . 2011-2010 ،عاشور، الجلفةجاعية زيان  واليلوم السياسية،
يلي عراد، محاضرات في القانون الإداري عوجهة لطلبة السنة الثانية حقوق، كلية الحقوق و اليلوم السياسية، ع -3

 . جاعية محمد بوضياف، المسيلة، د س ن
 

 :لمواقع الالكترونيةا -ســـــادســــــا 
 :الموقع الإلنتروني عنتدى التيليم نت، عتوفر على  ،ولية الإداريةالمسؤ  -1

www.ta3lime.com                     
  : عتوفر على الموقع الالنتروني ، إجراءات رفع دعوى الإلغاء والحنم فيها، عازن راضي ليلو/د -2

 www.facebook/net.php?not-id17013215638623 
 ،الجزائر ،تلمسان ،جاعية أبي بنر بلقايد الرقابة القضائية على عشروعية القرارات الإدارية، ،محمد الأعين كمال -3

           قع الإلنترونيعتوفر على المو ، ن د س
 Boubidi.blogspot.com › blog-post_2245  

عتوفر على الموقع  ،عنتدى المحاعون المحترعون فيذه،كيفية تنالحنم في دعوى الإلغاء و   ،رعضان محمد بطيخ/د  -4
 kambota.forumarabia.net/T1016.topic                                                   :  الإلنتروني

http://www.ta3lime.com/
http://www.facebook/net.php
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 ملخص :

مشروعية أعمال  القضاء على الوظيفة العامة من أىم الدواضيع التي تكون محل رقابةيعتبر النظام التأديبي في 
 ضد الدوظف العام.اتخاذىا  التي يمكن لسلطة التأديبو القرارات التأديبية  إصدار ، وذلك من خلال الإدارة

ضمانة لاحقة و نهائية  حيث تعتبر، ىي ضمانة قانونية ىامة إن عملية الرقابة القضائية على القرارات التأديبية
لكافة الضمانات القانونية و الإدارية التي يلجأ إليها الدوظف العام في مواجهة القرارات التأديبية غير الدشروعة و غير 
العادلة، من خلال إلغاء القرار التأديبي و إزالة آثاره الدترتبة عنو بإعادة الحال إلى ما كان عليو، أو من خلال طلب 

 الأضرار الناجمة عن تنفيذ العقوبة أو كليهما معا. التعويض عن

على السلطة التقديرية من آليات الرقابة القضائية غير الدشروع الآلية الأولى  التأديبيتعتبر دعوى إلغاء القرار 
ودعوى التعويض تعد الضمانة اللاحقة لضمانة الإلغاء و مكملة لضمانات التأديب، فإذا كان للسلطة التأديبية، 

 الإلغاء ينصب على الشكل الخارجي للقرار التأديبي فيعدمو، فإن التعويض ينصب على آثاره فيزيلها.

 الكلمات المفتاحية:

دعوى   -دعوى الإلغاء    -رقابة القضاء    -القرار الإداري غير الدشروع    -العقوبة التأديبية    -القاضي الإداري 
 امتناع الإدارة عن التنفيذ .  -تنفيذ الأحكام الإدارية    -مسؤولية السلطة الإدارية    -التعويض 
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